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   :ةـمقـدم

في إرساء دولة القانون لكونها  تكتسي عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أهمية بالغة

ها ـاتـصلاحيامل ـتهدف إلى تحقيق التوازن بين ضرورة سير المرفق العام في الدولة بك

 استعمالالإدارة في  انحرافوسلطاتها ، وضرورة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من وطأة 

رقابة القضائية على الأعمال الإدارية المختلفة ـخولها المشرع من السلطة ، فتمثل بذلك ال ما

مال الإدارة ـع أعـوع جميـد به خضـذي يقصـأهم ضمانات لحماية مبدأ المشروعية ، ال

 اختصاصإلى قواعد القانونية المكرسة في الدولة ،فلا يسوغ لإدارة من الإدارات أن تمارس 

دأ ـد بأن مبـهوم نجـى ،لوحه الذي يخالف نص دستوري أو تشريعيا ، وبهذا المفمعنيا عل

   .المشروعية ليس إلا تطبيقيا لقاعدة تدرج القوانين في الدولة الحديثة

، ومن ثم كان  اختصاصاتهاتعد القرارات الإدارية أهم وسيلة في يد الإدارة لممارسة مختلف 

تأكد ـروعيتها والـان مشـل هذه الوسيلة الحساسة لضملزاما على الرقابة القضائية أن تشم

يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت تلك الرقابة محيطة  من توخيها للمصلحة العامة ، وهذا الأمر لا

، وشكل ، وإجراءات ، ومحل ، وسبب وغاية  اختصاصبجميع أركان القرار الإداري ، من 

يا ـهرا خالـون إلا مظـن تكـ، فلرها ـان دون غيـ، أما إذا انحصرت في بعض الأرك

وق ـترم الحقـ، وشعارا تتغنى به الدولة لتدرج في مصاف الدول التي تحمن كل مضمون 

  .والحريات 

ي ـتمثل دعوى الإلغاء جوهر الرقابة القضائية على القرار الإداري فبواسطتها يراقب القاض

  ه ـه بأنـالعامة ، فإذا تبين ل نحو تحقيق المصلحة اتجاههمشروعية القرار الإداري ، ومدى 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  



 ب  

 

  سا ـذلك ، وتأسيـة لـه نتيجـي بإلغائـه يقضـه فإنـد أركانـي أحـب ما فـمشوب بعي

ة ـب حمايـى جانـدعوى الإلغاء تعد من الدعوى الموضوعية، فهي تهدف إلعلى هذا فإن 

ومن ثم إلى تحقيق مصلحة عامة مهمة ، حماية مبدأ المشروعية ،  حقوق المدعي إلى

وفقا للقانون ، دون أن تنحرف بسلطتها  اختصاصاتهارشيدة تمارس إدارة  دوجو في لـتتمث

در ـصـفدعوى الإلغاء بهذا المفهوم تلعب دورا علاجيا ووقائيا في نفس الوقت ، كون أن م

إنه ـضائية حادة ودقيقة ، فرار الإداري مادام يعلم مسبقا بأن قراره سيكون محل رقابة قـالق

ط ـتحقق فقـاية لا تـب ، وهذه الوقـة من كل عيـروعية والسلامـه المشـسيتحرى في

ة ـبالأساس إلى مدى فعالية تلك الرقابة ، وإنما يرجع أمر تحقيقها ـبوجود الرقابة القضائي

  .وف في وجه أعمال السلطة الإدارية غير المشروعة ـي الوقـف

، وهي العيوب  الأخيرء القرار الإداري على أحد العيوب التي تشوب هذا تؤسس دعوى إلغا

يتبع  الاختصاصالتي تربط دائما بالأركان التي يقوم عليها القرار الإداري ، فمثلا عيب عدم 

طة ـبالسل الانحراف، كما يتبع عيب مخالفة القانون ركن المحل ، وعيب  الاختصاصركن 

ة ـة الكيفيـزما بمعرفـالأساس يحد القاضي الإداري نفسه مل يتبع ركن الغاية ، وعلى هذا

اح ـن يتـها ، ولـن قيامـالتي توجد عليها هذه العيوب ، ثم معرفة كيفية كشفها والتأكد م

  .له هذا إلا إذا كان خبيرا بأركان القرار الإداري في حد ذاتها 

يوب  ـن العـره مـن غية دوـبالسلط رافـالانحفضلنا أن نتناول في هذا البحث ، عيب 

ي  ـق وخفـب دقيـه عيـوهذا راجع بالأساس إلى الخصوصية الكبيرة التي يتمتع بها بصفت

   رافـالانحيب ـبباقي العيوب الأخرى ، ولكون أن عمما يؤدي إلى صعوبة إثباته مقارنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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زاما ـرقابة القضائية على أعمال الإدارة كان لاتساعا هاما لل ءبالسلطة قد مثل بإجماع الفقها

  أن يحظى ببحوث معمقة ودقيقة تساهم أساسا في تسهيل عملية الاعتماد عليه كوجد من أوجه 

ة ـابـي الرقـة فـة بالغـحيث يكتسي عيب الانحراف بالسلطة أهمي .الإداري إلغاء القرار

ظر ـيرة بالنـوة كبـة ممارستها بخطللإدارة ، فهي التي تحاط عملي على السلطة التقديرية

، فرجل الإدارة ليس في الحقيقة إلا بشرا  انحراف ويمكن أن يترتب عنها من تعسف  إلى ما

الرقابة القضائية عن طريق إعمال يستولي عليه النقص أينما كان وحيث ما وجد ولهذا تلعب 

ار ـادر في إطـري الصالقرار الإدا اتجاهبالسلطة ، دورا هاما في ضمان  الانحرافعيب 

رة هي السبب الأول ـذه الأخيـامة ، فهـالسلطة التقديرية للإدارة نحو تحقيق المصلحة الع

لقد دفعتنا الأهمية الكبيرة التي يحظى بها عيب .والأخير الذي أدى إلى وجود الإدارة العامة 

 لاقـالانطنا ترـاخيل ذلك ـي سبـ، الموضوع للمذكرة وف اختياربالسلطة إلى  الانحراف

انوني ـمدى اعتماد النظام الق وما ،من الإشكالية التالية ما المقصود بعيب الحياد عن الهدف

  له كوجه من أوجه إلغاء القرارات الإدارية ؟ 

يز ـع التركـلي ، مـعي التحليـعلى المنهج الوض الاعتمادإجابة على هذه الإشكالية فضلنا 

دا ـة ، معتمـبالسلط حرافـالانب ـضاء الإداري فيها عيعلى أهم التطبيقات التي تبني الق

   دفـماهية عيب الانحراف عن اله: الفصل الأول  - :في سبيل ذلك على الخطة التالية 

  يـره القانونـداف وأثـيص الأهـدة تخصـن قاعـع الانحرافأوجه : الفصل الثاني  -

  ر ـي الجزائـة فـة القانونيـمقلة المراجع خاصة في ما يختلف بالمنظو وذلك بالرغم من 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ـــــ الفصل الأولـــــــــــــــ  

  عن الهدف الانحرافمفهوم عيب : المبحث الأول

ذي ـنهائي الـال ـديتصل عيب الحياد عن الهدف بركن الغاية في القرار الإداري،أي المقص

اص ـدف خـفإذا ما استخدم رجال الإدارة سلطته من أجل ه .يصبو   مصدر القرار تحقيقه

ون ـراره الإداري، وبذلك يكـونا لقـص قانـدف المخصـعن اله ياسي أو انحرفـأو س

قراره بعدم  يتسمثم  ، ومنه عن الهدف الذي كان يتعين عليه تحقيقهـرف بسلطتـد انحـق

.للإلغاء لحياده عن الهدف المشروعية ويصبح عرضتا   

ة صلحالم–رج عن تحقيق إحدى الغايتين وبما أن الهدف من القرار الإداري لا يجب أن يخ. 

قاعدة تخصيص الأهداف،إلا أننا سنركز من خلال بحثنا على الفكرة الثانية احترام -العامة ،

  .  و هي الحياد عن قاعدة تخصيص الأهداف ألاللهدف من القرار الإداري 

 .قرار الإداريللاحد أوجه الطعن بالإلغاء عيب الحياد عن الهدف  المشرع المصراعتبر قد ف 

ديد ـل تحـات من اجـكما حاول الفقه الفرنسي و المصري وضع العديد ممن التعريف

ريع ـدف في التشـولتفصيل ذلك سنتطرق لمفهوم عيب الحياد عن اله ،مفهوم هذا العيب

  . ري وكذلك موقف كل من الفقه الفرنسي و المصريـالمص

  :دفمن عيب الحياد عن الهالمصري  موقف المشرع  -

ب ـة عيـس الدولـلـبشأن تحديد اختصاصات مج 1973لسنة  47ون رقم ـاول القانـتن

ادة ـت المـث نصـاء ،حيـن بالإلغـه الطعـد أوجـوصف احـطة بـراف بالسلـالانح

طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون ترط في ـيش"ى أنـعل 14رة الفقرة ـالعاش

ح ـين أو اللوائـة القوانـل أو مخالفـاص أو عيبا في الشكـدم الاختصـعن عـمرجع الط

  )1(".الخ...أو الخطأ في تطبيقاتها و تأويلاتها و إساءة استعمال السلطة

  و يتـضح فـي هـذه المادة تعداد لأوجه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري و التـي ورد

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  م خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب للإلغاء القرار الإداري،دار الفكر الجامعي، الإسكندريةعبد العزيز عبد المنع.د- 1

  30،ص  2001سنة 
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ث ـواعد العامة من حيـذا العيب للقـ،مما يعني خضوع هعيب الانحراف بالسلطةمن بينها 

روعية ـدم المشـه عـأن أوجـك شـزاء المترتب على مرتكبه ، شأنه في ذلإثباته  و الج

     .رى ، بالرغم مما لهذا العيب من ذاتية خاصة لاتصاله بنية مصدر القرارـالأخ

ة ـبالسلط حرافـالانرى البعض أن ـي :الفرنسيقه ـعن الهدف في الف الانحرافمفهوم -

ر الذي ـمن أجل تحقيق هدف غ ما، ة إداريةـة جهـسلطة معينة بواسط استخداميتمثل في 

 .القانونمن أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة 

ة ـجه دامـباستخكون ـيعن الهدف  الانحرافقيام عيب  أن بينما ذهب البعض الآخر إلى

  .السلطةة سلطتها عمدا من أجل هدف غير الذي لأجله هذه ـإداري

قد يحدث خطأ انه والعمد رغم  عن الهدف نحرافاقد ربط بين  الرأي ومن الملاحظ أن هذا 

ه ـض الفقـب بعـا  ذهميـف ،دافـص الأهـاعدة تخصيـعن ق الانحرافكما في حالة 

دم الإدارة ـدما تستخـدف عنـن الهـع ديحدث الحيا  :القولريفه لهذا العيب إلى ـفي تع

خاص أو مقصد هدف غير المصلحة العامة سواء كان هذا الغرض تمن أجل  اصاتهاـاختص

قرار يتعلق بالمصلحة خذ الإدارة ـدما تتـالهدف عن نياد عـذلك الحـوجد كـسياسي ، وي

)1(.العامة لكنه بجانب الهدف المحدد من قبل المشرع  

ث ـحي ،حياد عن الهدفـالأخير في تحديد تعريف ال الرأيمن المنطق أن نميل إلى الأخذ 

 امـالح العـن الصـدة عـة بعيـغاي هدافـستا، والمتمثلتين في  الانحرافشمل صورتي 

 .قرارات الإداريةـبعض الـرع لـدده المشـما حـرة لـايمعـمصلحة عامة  فاستهدأو ا

لم يشر إلى خاصية  الرأيذا ـان هـدة تخصيص الأهداف ، وإذا كـقاعـذا مخالف لـوه  

ـــــــــــــــــــــــــــ  

33، ص نفس المرجع  -1 
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عريف ـى تـول إلـن الوصـذه التعريفات يمكـومن ه .القصد لعيب الانحراف عن الهدف

.رغم اختلافها لفظيا ،حراف عن الهدفـلانل  

ن الهدف ـحياد عـأو ال رافـالانحول أن ـإلى الق مايو صلناوهو  ،أن مضمونها واحدإلا 

ة إصدار ـهو حياد رجل الإدارة عن تحقيق الهدف الذي منح لأجله سلط ،لإداريفي القرار ا

.القرار   

 :مفهوم الانحراف في الفقه المصري 

هوم ـديد مفـي تحـف ،نـاسيتيـبعض الفقهاء المصريين على فكرتين أس اءرأ ارتكزتلقد 

ن الإدارة فـبق ـرى تتعلــي والأخـنى قانونـفإذا أهمها ذات مع ،دفـياد عن الهـالح

 استعمالإذا أساء الموظف  ،يكونونياه القانـلمعن الانحرافوع ـوق أن إلى الفـقه بـوذه

راره تحقيق المصلحة العامة ـد بقـي للمصلحة العامة ، أو قصفسلطته فقصد بها هدف مجا

  )1(.خدم هدف آخر غير الذي حدده المشرع ـولكنه ي

ال الإدارة ـق رجـدما لا يحقـعن قعـفانه ي ،ن الإدارةـنظور فـمن م الانحرافأما عن 

  .النتائج التي تؤدي إلى سهولة التغيير الذي يستهدفه المجتمع 

بالرغم من أن رجل الإدارة لم يرتكب  ،في هذه الحالة الانحرافهذا الفقه إلى وقوع  وانتهى

 الانحرافن بهذا المعنى يختلف ع الانحرافقون القانون تطبيقا سليما ،وكذلك فإن بويط،خطأ

ي هذه الحالة رغم ـالإدارة ف لـرج هاـيبتغيتي ـداف الـفي أن الأه ،يـاه القانونـبمعن

ن هذه الأهداف ـإما يسوء نية أو يحسن نية من الموازنة بي ،كونها مشروعة إلا أنه لم يتمكن

   مجتمعال التحقيق الغايات التي يستهدفه ،نها ما يحقق نتائج أفضلـقي من بيـلينت ،المشروعة

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  35نفس المرجع، ص - 1
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ه المصري حول تحدي ـت أراء الفقـد تشعبـوق .من اجل إشباع حاجياته و تحقيق تطلعاته

. اهاتـة اتجـعإلى أرب ةـحراف بالسلطـب الانـلى عيـلق عـالذي يط ،حـصطلـالم

  )إساءة استعمال السلطة ( اصطلاح : أولها 

 الانحراف" أوسع من " السلطة  استعمالإساءة " أن معنى   إلىجاه ـا الاتحيث ذهـب هـذ

لأن من يستعمل السلطة المخولة له قانونا لتحقيق  ،فهو يشملها معا"   هااستعمالوالتعسف في 

اب ـظ أن أصحـمن الملاح .اعمالهـاست"  ءيسي"  إنما ،تي حددها له المشرعـغاية غير ال

م ـرار،بالرغـدر القـة مصـو سوء ني ،بالسلطة الانحرافرأي  قد جمعوا بين ـذا الـه

المخصـص قد يقع مع حسن نية رحل الإدارة، ومن ثم دف ـراف عن  الهـالانح أنمن 

  )1( .لطةفإن مسايرة هذا الاتجاه لا يمكن من وضع تعريف شامل الانحراف بالس

 رافـوالانحة ـالسلط عمالـاستاءة ـإس لاحيـاصطمع بين ـيجف :انيـالث أما الاتجاه

 والانحراف ،السلطة استعماليجعل العيب جامعا وشاملا لجميع أوجه إساءة  ماو ذالك  بها،

   .بها عن غايتها

الإدارة  استخدام"الانحراف بالسلطة بأنه  ،جاهـذا الاتـرف أنصار هـو تأسيسا على ذلك ع

لسلطتها ممن أجل تحقيق غاية غير مشروعة، سواء بابتغاء غاية بعيدة عن المصلحة العامة 

  ". أو بابتغاء تحقيق هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون

ني ـيث يعـا، حـذا العيب معـإن اصطلاح الانحراف بالسلطة يدل على صورتي ه:تقدير

  ي ـداع ، و بتالـي لاصـهدف المخصـاوز الـة و تجـبعد عن تحقيق المصلحة العامـال

   ـــــــــــــــــــــــــــ

  38نفس المرجع،ص  - 1
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

  .لاستخـدام الاصطلاحين مع

  " عيب الغاية " اصطلاح : الاتجاه الثالث 

" ة ـايـيب الغـع"  استـعمال مـصطلح إلى اهـذا الاتجـار هـأنص فـي حيـن ذهـب

سمية ، فقد عرف هذا الفقه ـالت هـذهوع ـعبير عن الانحراف بالسلطة ، برغم عدم شيـللت

رار الإداري ـدافها القـية التي استهـيب الغـذي يصـالعيب ال" ة بأنه ـالانحراف بالسلط

. المخصص هدفـال وأة ، ـة العامـي المصلحـرار الإداري هـن القـم ايةـ، والغ

  " بالسلطة  الانحراف"  : اصطلاحالرابع  الاتجاهويأتي 

ا تعبير ـلين عليهـمفض" طة ـالسل الـاستعماءة ـإس" تعبير  الاتجاههذا  أنصار نتقدحيث ا

ل ـة لرجـوء النيـشمل فقط حالة سيالأول  الاصطلاحأن  باعتبار ،"بالسلطة  الانحراف" 

رار ـدر القـمص رافـانح:  ينـتـحال كلتا فيشمل على اني الثبينما الاصطلاح الإدارة ، 

ية ـعن قاعدة تخصيص الأهداف ، ومن ثم فإن تسم انحراف كذلك  و عن المصلحة العامة

  )1(.بالسلطة أكثر دقة وشمولا  الانحراف

 برأيالأخذ  إلىثيرا ـل كـنمي ،ةـالفقهية الأربع الآراءر ومن خلال مقارنة ـي الأخيـوف

و نسند  ،اصطلاح الانحراف بالسلطة للتعبير عن هذا العيب باختيار ،الرابع و الأخير الاتجاه

يل ـبالم ،ب الانحراف لغةـالأستاذ عبد العزيز عبد المنعم الذي عرف عي برأيقف وهذا الم

ه ــومن ،دفـن الهـيد عـو الحد ـالبع إذن راف يعنيـالانحف .أو الميل عنه الشيء إلى

  دـي البعـحراف بالسلطة أكثر دلالة على هذا العيب عما سواه، حيث يعنبير الانـإن تعـف

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  42نفس المرجع،ص  - 1

  

  

  



 6

ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ :ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

اص ـوهو المصلحة العامة، أو الهدف الخ الإداريةعن تحقيق الهدف العام من كل القرارات 

.                                                               تلك القرارات وفقا لقاعدة تخصيص الأهدافلبعض 

مصدر ـة لـوأخيرا فان هذا الاتجـاه لا يربـط بين الانحـراف بالسلطـة، و سـوء الني

لذي يتصور وقوعه وافق مع طبيعة عيب الانحراف بالسلطة ، اـذا يتـوه القرار الإداري،

  )1(.عن دون قصد كما في حالة الانحراف عن الهدف المخصص

ب الانحراف ـري حول عيـي والمصـه الفرنسـن الفقـل مـك رأينا ـد أن استطلعـبع

  ؟ فما رأي الفقه الجزائري في هذا الشأن ،بالسلطة

حيث عرفه  ة بشكل دقيقـهوم الانحراف بالسلطـحديد مفـلقد دأب الفقه الجزائري على ت

تحقيق غاية غير مشروعة، سواء ل ـسلطتها من أجـخدام الإدارة لـاست"على أنه ،معظمهم

ذي حدده ـهدف الـدف مغاير للـباستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو باستهداف ه

و لم يربط الفقه الجزائري بين الانحراف بالسلطة و نية مصدر القرار، وذلك  .ونـا القانـله

لصورتي هذا العيب مما يغني عن الخوض في العلاقة بين قيام هذا العيب  قد تـرق لأنه

  القرار ونية مصدر

  .مفهوم عيب الحياد عن الهدف عند جمهور الكتاب ورجال القانون 

  . أن الغاية من القرار الإداري تـحدد وفقا لثلاثـة اعتبـارات" سعد النكثاوي" يرى الأستاذ

د ـي حـة فـها الإدارة ليست غايـة التي تتمتع بـفالسلط: ة ـاماستهداف المصلحة الع-

ادت ـة، فان هي حـثلة في المصلحة العامـالمتمعبارة عن وسيلة لتحقيق الغاية  إنماذاتهاو 

  ي قرارها ـف

  )2(       . عن هذه الغاية فانه يكون معيبا و قابلا للطعن بالإلغاء

  من أن الإدارة تـهدف إلى تحقيـق المصلحـةم ـبرغ: احترام قاعدة تخصيص الأهداف -

  ـــــــــــــــــــــــــ

  45نفس المرجع،ص - 1

  167ص ،  2009سنة داري و القضاء الإداري،دار نشر المعرفة،الرباط،الإسعد النكثاوي،القانون  .د- 2
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ـــــــــــــــــــ الفصل الأولـ  

دفا خاصا يجب أن تسعى لتحقيقه من خلال ـشرع هـدد لها المـد يحـفق ،ماـة دائـالعام

عمال ـاءة استـة بإسـيبـمعتكون ها ـراراتـقراراتها ، وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن ق

  .و لو تذرعت بالمصلحة العامة و هذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف لطةـالس

ون ـانـة احترام الإجراءات التي حددها القيتعين على الإدار: الإجراءات المقررة احترام -

ور ـن صـورة مـلتحديد الهدف الذي تسعى إليه ، بحيث تعد مخالفتها لهذه الإجراءات ص

قد ركـز عـلى احـترام الإجـراءات " سعد النكثاوي "، يتضح جليا أن الأستاذ  الانحراف

  )1( .التي اعتبر مخلفتها من إحدى صور الانحراف بالسلطة

ي جميع ـهدف فـى الإدارة أن تستـأنه عل" شريف يوسف حلمي خاطر "يرى الأستاذ  بينما

  كمبدأ أساسي، وأحيانا قد يحدد لها القانـون هـدفا معـينا  قراراتها تحقيق المصلحة العامة

ب ـة يجـلإصدار القرار، وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهـداف، و فـي هـذه الحال

ار مشـوبا بـعيب رددها القانون، و إلا اعتـبر القـلأهداف التي حعلى الإدارة أن تلتزم با

  )2(. إساءة استعمال السلطة أو الانحراف باستعمال السلطة

ن الغاية أو الهدف بأن تكون كل القرارات الإدارية ـرك "عزري الزين"قد عرف الدكتور ـل

ة ـهذه الغايـزم بـتلتة أن ـة الإداريـتستهدف المصلحة العامة كغاية لها ، وعلى السلط

 : ين أساسيتين ـدتـاعـويتم تحديد الغاية من القرارات الإدارية وفق ق ،ل أعمالهاـفي ك

فعل الإدارة أن تجعل المصلحة العامة مناط قراراتها و أعمالها :المصلحة العامة استهداف -

محلا للطعن  فكلما سعت الإدارة إلى تحقيق مصلحة تجانب المصلحة العامة،كان هذا القرار

  )3(.لعدم مشروعية الغاية بالإلغاء

  إذا ما حـدد المـشرع هـدفا مخصصا فلا يجوز لرجل:احترام قاعدة تخصيص الأهداف-

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  168سعد النكثاوي،المرجع السابق،ص .د- 1

  78ص  ،2007ةسن شريف يوسف حلمي خاطر،القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، .د- 2

أثاره على حركة التشريع،  القضائي الاجتهادمخبر  مطبوعاتعزري الزين،الأعمال الإدارية و منازعاتها،.د- 3

  21،ص 2010سنةالجزائر،
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول   

   .العامةمتعلقا بالمصلحة نشده يلو كان الهدف الذي  الإدارة أن يسعى إلى تحقيق غيره حتى و

، بالرغم من تعدد المصطلحات ومنه نستنتج أن عيب الحياد عن الهدف في القرارات الإدارية

ما حاد رجل الإدارة أثناء ليحدث ك غير أن مضمونه يتلخص في كونه،و تعدد اتجاهات الفقه 

نى بمعـ ،ونـقانددها الـحتي ـأو إذا جانب الأهداف ال ،عن المصلحة العامة قرارال اتخاذ

ق ـداف تحقـت هذه الأهـ، وإن كان دافـالأه عن قاعدة التخصيصأدق الخروج بالقرار 

، يتوجب وم عيب الانحراف بالسلطة ـالضوء على مفه ناـسلط أنو بعد .المصلحة العامة 

هذا ما يقودنا تمـيزه عـن غيـره من عيوب المشروعية ،و إلـيعلينا التطرق للخصائص 

  ل الموالي ، فما هي خصائص هذا العيب ؟ إلى التساؤ

  الانحراف بالسلطةخصائص عيب  :الأولالمطلب 

تـميزه عـما سـواه مـن أوجـه عـدم ، ة بخصائص عديدةطالانحراف بالسلعيب ينفرد 

لذلك رأينا ضرورة التعرض لهذه السمات .المشروعية، فقيامه مرهون بتوافر هذه الخصائص

   :ستة عناصر هي كالتالي أفردنا لها ك ـل ذلـلأج، و لاستكمال التعرف علية

 )1(:الاحتياطيةالصفة  -1

مستر  اخفي اعيب ،بها حرافـوالانالسلطة  استعمالفي كون عيب إساءة  الاحتياطتكمن صفة 

يم في جميع جوانبه ـه عمل سلـحيث أنـظهور القرار بالمظهر الصحيح ، ب يحول دونلا 

عناية ـصى درجات الـذل أقـيب من بـلى هذا العـلرقابة علزمه اتالظاهرة ، وإزاء ما تس

  .القاضي الإداري لإثباته حرص من قبلـوال

 ـــــــــــــــــــــــــــ

763،ص  2004سنةسامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،منشأة المعارف ، الإسكندرية، .د -1  
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ولــــــــــــــــــــ الفصل الأ  

عن الهدف عيبا  الانحرافل عيب ـجع ن الفقه والقضاء في فرنسا ومصر إلىل مفقد دأب ك

و يصلح  الإداري،يشوب القرار  رـأخيمكن اللجوء إليه فحسب إذا لم يوجه عيب  احتياطيا،

.تأثيرهل كثير من مجال قلأساسا لإلغائه مما   

ورة ـإلى خط ،بالسلطة الانحرافعلى عيب  الاحتياطيةالصفة  فاءإضكما يرجع السبب في 

  .بهاينال من مهابتها لدى الأفراد ويزعزع ثقتهم  ، مماالحكم به في مواجهة الإدارة

يات ـن مقتضـبأنه م ،دفـياد عن الهـلعيب الح الاحتياطيةكما علل بعض الفقهاء الصفة 

  )1( .ق العدالة بأدوات موضوعية وإثباتها سهل الوصول إلى تحقي يريسلت ،السياسية القضائية

  : الانحرافلعيب  القصيدةالصفة  -2

بالسلطة عيب قصدي فيجب إلغاء القرار الإداري المشوب  الانحرافاتفق الفقه على أن عيب 

به وهذا ما يستوجب علم رجل الإدارة يخرج قراره عن المصلحة العامة أو حياده عن قاعدة 

بالسلطة يتمثل بالنية والقصد ، وليس بالنتيجة  الانحرافحيث أن عيب تخصيص الأهداف ، 

صه ـذي خصـأن تتعارض نتائجه مع مصالح العام ، أو الهدف ال لتحقيقهبمعنى أنه يكفي 

دير نية رجل ـج ، وتقـالمشرع بل يجب أن تكون الإدارة قد قصدت الوصول إلى تلك النتائ

  .لتي هدفت إليها مساكة يفصل فيها القاضي الإدارة وعلاقتها بالنتائج الضارة ا

   للإدارةالتقديرية  بالسلطة الانحرافعيب  اقتران -3

رف ـصتفي حالة بالسلطة والذي يتمثل في عدم مشروعية  الانحرافأثر عيب  رظهي حيث

   .سلطتها التقديرية إطارالإدارة في 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  315، ص 2003سنة وى الإدارية، منشأة المعارف،الإسكندرية،سامي جمال الدين، الدعا .د- 1
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ب ـيه عيـأن يظهر ف نـذي يمكـو الهبالسلطة التقديرية ، فيه فالعمل الذي تتمتع الإدارة 

ه ـغير الذي خصص ق  هدفا آخريقحبها بتنتيجة قيام رجال الإدارة جليا بالسلطة  الانحراف

  . المشرع

 اصـالاختصو ـمقيد ، وه لاختصاصولا يتصور قيام هذا العيب في حالة مباشر الإدارة 

  إذا أن الأمر في هذه الحالة لا يخلو عن أمر فرضيتين : المحدد بنصوص القانون الصريحة 

ها صحيحا غير مشوب بأي لتزم الإدارة حدود القانون فيصدر قرارأن ت: الفريضة الأولى  -

  .، لأن الإدارة لم تفعل أكـثر من النـزول عـلى أحـكام القانون و الخضوع لأوامرهعيب

 ونـانـة القـأن تخالف هذه الأحكام فيكون قرارها مشوبا بعيب مخالف: الفرضية الثانية  -

  . حق للقاضي إلغاؤهيو 

المصري بين السلطة التقديرية و عيب  و من الأمثلة التي ربط فيها مجلس الدولة الفرنسي و

الانحراف بالسلطة، ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية المصرية في أن منح الجنسـية المصرية 

بطريقة التجنس، هو أمر جوازي لجهة الإدارة، إن شاءت منحة و إن شـاءت منعـة وفـقا 

ـراف بالسلطة، فإن مسلك للمصلحة العامة، وإذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها في الانح

الإدارة برفض منح الجنسيـة المصـرية للمدعـي ،هو قـرار صحيـح مصـادف لحـكم 

  )1( .القانون،ما لم يثبت فيه تعسف أو انحراف

 بالسلطة بركن الغاية في القرار الإداري  الانحرافتعلق عيب  -4

ق ـث لا يتحقـري ، بحيرار الإداـي القـة فـبالسلطة بعنصر الغاي الانحرافيتعلق عيب 

  عن الغاية  تيق المصلحة العامة أو حادـالإدارة مصدر القرار عن غاية تحق انحرفتإلا إذا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   62عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص.د- 1
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رار ـة القـينة بالذات النص القانوني ، فهذا العيب هو إذن تعبير عن الانحراف عن غايالمع

   ولكن السؤال المطروح ماذا لو تعددت أهداف القرار الإداري؟. الإداري

وعا حتى يكون القرار رون أحدها مشـي أن يكـرار الإداري، يكفـفي حالة تعدد أهداف الق

در قرار يستهدف الغاية التي قصدها ـالإدارة أن تص ىاح علـك لا جنـى ذلـا، وعلسليم

.القانون، وتحقق في الوقت ذاته بعض الأهداف الخاصة  

 بالسلطة  الانحرافلعيب  الاستثنائيةروف عدم تغطية الظ -5

ل ـوالح اصـالاختصبالنسبة لأركان  ،إذا أمكن للإدارة أن تتحلل من بعض قواعد الشرعية

هذه ـلال بـون الإخـبحيث يك ،استثنائيةفي ضل قيام ظروف  يو الشكل في القرار الإدار

حياد ـبالسلطة وال بالانحرافيختلف عندما يتعلق الأمر  الأمرالأركان أمرا مشروعا ، فإن 

 حرافـالانحيث أن  ،ةـالاستثنائيالذي لا يكون مبررا حتى مع توفير ظروف  ،عن الهدف

تـهدف  ةـائيـالاستثنروف ـرية الظـونظ ،ةـة العامـلمصلحل اكاـهتانمثل بالسلطة يـ

،و من ثم فلا يجـوز إطـلاقا تحـت ستـار هذه الظروف هاـحاميإلى تمكـين الإدارة من 

  )1( .العامة المصلحةالخروج على 

ام الظروف ـروط قيـكم لها أوضحت فيه شـفي ح المحكمة الإدارية المصرية أكدت و قد

رط لمشروعية الظروف الاستثنائية توخي الصالح العام يشت"حيث ذهبت إلى أنه  ،الاستثنائية

لحة ـتحقيق مص إلى اتجهتبأن  ،فإن لم يكن قصد الحكومة في تصرفها حماية الصالح العام

  رف الإدارة ـكم أن تصـاد هذا الحـومف" .خاصة مثلا فأن القرار يقع في هذه الحالة باطلا

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  305، ص  2003سنة لدين، الدعاوى الإدارية، منشأة المعارف،الإسكندرية،سامي جمال ا .د- 1
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  ورته الأولى ـي صـة فـيمثل انحراف بالسلط الاستثنائية،مجاوز لحدود نظرية الظروف ال

   .)الانحراف عن المصلحة العامة(

 .بالسلطة بالنظام العام  الانحرافعيب عدم تعلق  -6

عيب الحياد عن الهدف شأنه شأن باقي عيوب عدم المشروعية ف الاختصاص،بخلاف عيب 

 يجـبه ، إذ ـاء نفسـمن تلق هايرثيفليس للقاضي أن  العام،لا تتعلق بالنظام  التي الأخرى

  .أن يتم إثارتها من قبل صاحب الشأن الطاعن في القرار الإداري 

بالرغم من ذلك فقد نادى بغض الفقهاء الفرنسيين  و المصرين باعتبار الانحراف بالسلطة  و

 حرافـيب الانـرارات مشوبة بعـمتعلقا بالنظام العام ،وذلك لأنه كثيرا ما يرفض إلغاء ق

ين ـالا، ومن بـإما سهوا أو إهمهذا العيب في عريضة الدعوى  إثارةبالسلطة، بسبب عدم 

والذي يرى " فالين"ن يعتبرون عيب الانحراف بالسلطة متعلقا بالنظام العام الفقيه الفقهاء الذي

على أن القرار  ،بأن من حق القاضي إذا ما كشفت التحقيقات التي يجريها في دعوى الإلغاء"

رار ـمعيب بإساءة استعمال السلطة،أن يستند إلى هذا العيب من تلقاء نفسه و يحكم بإلغاء الق

   )1( .الإداري 

هو رأي  ،و الواقع أن الرأي الذي ينادي باعتبار عيب الانحراف بالسلطة متعلقا بالنظام العام

تداء ـا اعـديه مرتبـورة قصـجدير بالتأيد ذلك لخطورة هذا العيب ، و لوقوعه غالبا بص

  انحراف الإدارة و هذا ما يستوجب توفير لهم حماية أكثر ضد ،على حقوق و حريات الأفراد

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  73عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص.د - 1
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   ه ـبسلطتها تجاههم و ذلك من خلال إعطاء القاضي سلطة التصدي لهذا العيب من تلقاء نفس

ى ـل الإدارة يتوخـنحراف الإدارة بسلطتها،ويجعل رجمما يؤدي إلى زيادة فرص الكشف ا

يب ـذا العـن هـزهة عـدورها منـن صـما يضمـه ،مـدار قراراتـل إصـالحذر قب

  فاهذى كل ما يتعلق بخصائص عيب الانحراف بالسلطة فماذا عن ذاتيته؟.الخطير

  :بالسلطة  الانحرافذاتية عيب : المطلب الثاني 

إلزاما علينا أن أتناول  اتب ،بالسلطة الدالة عليه الانحرافعيب تطرقنا إلى خصائص  ابعدم

   .الأخرىبالدراسة ما يميزه عن أوجه عدم المشروعية 

يم عناصر القرار الإداري ـإلى تقس ادواستناق لهذا العيب ، ـديد دقيـع تحـدف وضـبه

ة بالنسبة بالسلط الانحرافنتناول ذاتية عيب ـوعية ، فسـإلى عناصر شكلية وأخرى موض

في تميزه  جه عدم المشروعية الموضوعيةولأوجه عدم المشروعية الشكلية وكذلك بالنسبة لأ

  عن أوجه عدم المشروعية المعروفة في القانون

   بالسلطة بالنسبة لأوجه عدم المشروعية الشكلية لانحرافذاتية عيب :  الفرع الأول

  . ختصاصالابالسلطة بعيب عدم  الانحرافعلاقة عيب : أولا 

يس ـوظف لـور القرار الإداري من مدـصعلى أنه  :الاختصاصيمكن تعريف عيب عدم 

  )1( .نوعان الاختصاصدم ـله سلطة إصداره ، طبقا للقوانين واللوائح ، وع

  مما يؤدي إلى انعدام القرار ،جسيمالدم الاختصاص ـبع ارار الإداري مشابـون القـفقد يك ٍ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  78عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص .د- 1
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  يط ـبس اصـالاختصكما يمكن أن يكون عدم  الإداري،جريده من صفه القرار تالإداري و

   .ت القرار الإداري وإلغاؤهطلاويؤدي إلى ب

رأي  سمقانفقد  الاختصاصم بالسلطة وعيب عد الانحرافالعلاقة بين عيب  أما بالنسبة إلى

  : لى قسمينالفقه ع

 الاختصاصبالسلطة وعيب عدم  الانحرافبوجود علاقة بين عيب والذي يسلم : الأولالقسم 

وعيب  اصـالاختص دمـإلى حد الدمج بين عيب ع ههب بعضوالذي ذ ،لفرنسيلدى الفقه ا

   .ق بمخالفة قاعدة تخصيص الأهدافخاصة في ما يتعل ،بالسلطة الانحراف

 الاختصاصوعيب عدم  ،بالسلطة رافـالانحعدم الترادف بين عيب القسم الثاني فيرى أما 

   ولكل أسسه و أسانيده في ذلك فما هي هذه الأسس؟وهذا ما ذهب إليه الفقه المصري 

دم ـوعيب ع ،بالسلطة نحرافالافقد ذهب بعض الفقه الفرنسي في تحديد العلاقة بين عيب  

 رـداف غيـيق أهـلتحق مـاصاتهـلاختصممارسة رجال الإدارة  اعتبارإلى  الاختصاص

 عـدم هـب عليـيترت الاختصاصالتي حددها المشرع ، ما هو في الواقع إلا نوع من عدم 

ة دـاعـمثل في مخالفة قـبالسلطة المت الانحرافمشروعية القرار ، وهذا ما جعل من وجه 

 . الاختصاصصورة من صور عيب عدم  ،تخصيص الأهداف

 الاختصاصما بين عيب عدم  الاندماجينفي " الفقه المصري " بينما يرى مؤيدي القسم الثاني 

ئة  ـالفرد أو الهيعدم اختصاص وأسندوا رأيهم إلى عدة حجج منها أن  ،بالسلطة والانحراف

يس ـه ، ولـأخر أو هيئة أخرى مختصة ب بأداء عمل معين، يعني بالضرورة أن هناك فردا

 )1( .الانحرافإتيان عيب بهيئة أو فرد من المعقول أن تختص 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  83المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، . د - 1
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يتواجد العيبين معا، على نحو ما سبق، إلا أن هذا لا يعني ترادفا وتطابقا  ومنه يمكن تسليم 

 حرافـالانفي الطبيعة والمضمون ، فإن كان لعيب  اختلافهمابينهما  حيث يحول دون ذلك 

  .ذو طبيعة موضوعيةه على عكس الاختصاص، فإن عيب عدم شخصيةبالسلطة طبيعة 

  عيب مخالفة الشكلعلاقة عيب الانحراف بالسلطة ب: ثانيا

لوائح ـن والـالقواني تستلزمفا لما لإذا صدر مخا ،يكون القرار الإداري معيبا في ركن الشكل

من إجراءات لإصداره ، ويترتب على تلك المخالفة بطلان القرار سواء كانت مخالفة لقواعد 

  )1( .الشكلية كلية أم جزئية 

بين  اختلافأوجه تشابه وأوجه  بوجودقول كلى العيبين تمكننا من ال تأن الملاحظة لسيما

  .هذين العيبين من عيوب القرار الإداري 

الطاعن به حيث  مما ستوجب تمسك العام،حيث يشتركان في كون كليهما يسمى من النظام  

فيمكن  الاختلافلا يجوز للقاضي أن يتصدى لأي منهما من تلقاء نفسه أما في يخص أوجه 

   :يليفي ما  اختزالها

بالسلطة  رافـالانححيث لا يمكن لهذه الظروف أن تغطي عيب  الاستثنائيةتغطية الظروف 

ر الإدارة ـفقد تضط يةـالاستثنائظروف ـال هعلى عكس عيب مخالفة الشكل ، حيث تغطي

 إلى إغفال بعض الشكليات تحت ضغط هذه الظروف 

   ةـوقايـيث الـن حـم ة الشكل المقررفبالسلطة عن عيب مخال الانحرافكما يختلف عيب 

نفسية لمصدر رقابة شخصية تتعلق ببواعث  نحرافالاحيث أن الرقابة علي عيب  القضائية

  ونها ـذلك لكـوعية ، وكـة موضـل رقابـب الشكـة لعيـة القضائيـالرقاب إنـالقرار ف

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  88المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، . د - 1
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  ب على عناصر شكليةـتنص

   بالسلطة بالنسبة لأوجه عدم المشروعية الموضوعية الانحرافذاتية عيب :  الفرع الثاني

 سوفالأسباب ، ومخالفة القانون لذا  انعدامتشتمل العيوب الموضوعية لعدم المشروعية على 

الأسباب وكذا عيب  انعدامبالسلطة وكل من عيب  الانحرافنحاول تحدد العلاقة ما بين عيب 

  بين كل منها  الاستقلالية وما مدىمخالفة القانون ، 

 الأسباب  انعدامبالسلطة وبعيب  الانحرافعلاقة عيب أولا 

 امدـانعيب ـطة وعـبالسل رافـالانحب ـة بين عيـحديد العلاقـص تـخـيا ـي مـف

الأسباب عيبا قائما  انعدام، أولهما ينكر أن يكون  اتجاهينالفقه إلى  مـانقسد ـاب فقـالأسب

  .ه ـبذات

وب ـن عيـيره مـباب عن غـالأس دامـانعب ـعي قلالـاستب إلى ـالثاني ذه والاتجاه

  .ة ـروعيـالمش

 بالاستقلاليةيتمتع  الأسباب ، لا انعدامإلى أن عيب  الاتجاهذهب أنصار هذا : الأول  الاتجاه

، حيث أن العمل الذي يلغيه مجلس الدولة  الأخرىالخاصة عن غيره من عيوب المشروعية 

ة ـبالسلط حرافـالانب ـأسبابه ، هو عمل بشوبه إما عيب مخالفة القانون وإما عي لانعدام

    )1( "سليمان الطماوي "الأستاذ الدكتور الاتجاهإلى هذا  أنضموقد 

  يب ـبالسلطة وع حرافـالانما بين عيب  الاندماجإلى تأكيد  الاتجاههذا  ذهب أصحابيو 

  ـــــــــــــــــــــــــــ                                  

  95المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة، . د - 1
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الأسباب ، وذلك بصعوبة التفرقة بينهما من الناحية العلمية فلذلك قد ذهب بعض الفقه  مانعدا

دا ـتأي اهـالاتجذا ـوقد وجد هإلى دمجهما في عنصر واحد تحت تسمية الأسباب الدافعة 

بعض الفقه الفرنسي ، الذي ربط بين سلامة الغاية في القرار الإداري وتحقق أسبابه من 

 أن القرار الذي تنعدم أسبابه لا يمكن أن يحقق مصلحة عامة  فإذا « venexdi »يقرر حيث 

، ومفاد ـسلطة غير مقبولةبال رافـالانح استخلاصوجدت الأسباب الصحيحة كانت وسيلة 

رار ـالق وبـيشذي ـإن العيب الـ، فحيث تكون أسباب القرار غير صحيحةهذا الرأي أنه 

 اـأيض" بونار"لص ـما خـك.الأسبـاب دامـنعا بوليس عي ،بالسلطة الانحرافهو عيب 

ب يـة عـقام سبب القرار و قدرته الإدارة التقدير السليم ،فلا يمكن نسب إذا هـان إلى

ر ـقديـي تـف ةـالمبالغ أويكون نتيجة لعدم وجود السبب ،  فالانحراف،  للإدارةالانحراف 

عدام ـة لانـالسلطة يكون نتيجبونار فإن الانحراف ب" لـرأىقا فو خطورته، و و هـيتـأهم

باب ـي تقديره و هذا يعني أنه استبدل عيب انعدام الأسـالوجود المادي للسبب، أو الخطاء ف

  )1( .بعيب الانحراف بالسلطة

ة الإدارية المصرية تقضي مالمحك أصدرتهعلى حكم  الاتجـاهذا ـه انـتصارند ـكما يست

 إصدار إلىأن تتحرى الأسباب التي دعت الإدارة ية ئبمقتضى رقابتها القضا للمحكمة أن"فيه

قد القرار ـف ،حة ولو ظنت الإدارة أنها صحيحة بحسن نيةـالقرار،فإذا ظهر أنها غير صحي

فة القانون ، أما إذا كانت ـأساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ،وكان مشوبا بعيب مخال

  غاية لاستهدفت إنـماة ،و حب غير صحيالقرار وهي تعلم أن هذه الأسبا أصدرتالإدارة قد 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  99المرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، . د - 1
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  الثاني فيخالفه أم الاتجاه"   أخرى غير الصالح العام ،كان القرار مشوبا بالانحراف بالسلطة

  .الرأي و يقر باستقلالية عيب انعدام الأسباب 

ه ـة ، شأنـخاص ةـاستقلاليالأسباب  انعدامأن لعيب  الاتجاهومضمون هذا : الثاني  الاتجاه

اء ـرده لإلغـر بمفـا توافـي إذا مـث يكفـعيوب القرار الإداري ، حي يفي ذلك شأن باق

عيب  الاعتبارد ميل مجلس الدولة الفرنسي ـتأكيسي إلى وقد ذهب بعض الفقه الفرنالقرار ، 

 .مستقلا بذاته  االأسباب عيب انعدام

نظرا لمكان ركن السبب في صحة القرار الإداري  الاتجاهوقد أخذ غالبية الفقه المصري بهذا 

   .من الناحية القانونية

 الاتجاهإذا كان  هأن ،لفقهيفي هذا الخلاف ا "الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة "بينما يرى

ؤكد ـي نـفي حي ،الأسباب عيبا مستقلا لإلغاء القرار الإداري انعدامالأول لا يرى في عيب 

شكل عيبا قائما بذاته من عيوب عدم المشروعية ، فإننا نميل الأسباب ي انعدامالثاني أن  اتجاه

ابل ـيب يقـذا العـأن هيث ـس حـالثاني لسلامة ما يستند إليه من أس الاتجاهغلى صحة 

  )1( .ذي يعد ركنا أساسا من أركانه ـلف ركن السبب في القرار الإداري ، والـتخ

 انعدامو ذلك لأن عيب  الأسباب عيب مستقل بذاته انعداموهذا ما نميل له نحن أيضا فعيب 

 أو تقديـر خطـورة السبـبصحة تكيفها  يتعلق بصحة الوجود المادي للوقائع أو الأسباب

في حين  يتعلق عيب الانحراف بالسلطة بالغاية من القرار الإداري وكـذلك نيـة مصـدر 

     القرار، بالإضافة إلى أن كل من العيبين ينصب على ركن منفصل من أركان القرار الإداري

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  103لمرجع السابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ا. د - 1
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 ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــ الفصل الأولــــــ

:عيب الانحراف بالسلطة بعيب مخالفة القانون علاقة: ثانيا   

 رـر الأثـالأخيى هذا نـعي و ،هـن أن يكون القرار معيبا في محليقصد بعيب مخالفة القانو

عدل أو يلغي يـشأ أو ـيمي ينداري تنظالإقرار الإما أن يكون قانوني الذي يرتبه القرار ، فال

دل أو يلغي مركز قانوني ـشأ أو يعـين ارديـرار إداري فـقالأن يكو ن  أومركز قانوني ،

   :وعيب مخالفة القانون بمعناه الدقيق يتمثل في ثلاث صور هي ،ذاتي

لاف ـرف على خـهل حكما والتصاتجبويكون ذلك   :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية -

  .بهقضي ما ي

ده ـم يقصـى لـها معنـضيف عليـبأن ت و ذلك:خطأ الإدارة في تفسير القاعدة القانونية-

 .                                             المشرع

ط ـفإن قياس مشروعية محل القرار يرتب: خطاء في تطبيق القاعدة القانونية على الواقع  -

  )1(.ذي يريده القانوند تحقيق تلك الحالة على النحو البم

ه ـاط التشابـانون يمكن تحديد نقوعيب مخالفة الق ،بالسلطة لانحرافابين عيب  فبالمقارنة

رض ـل والغـن المحـل مـها كـي يكونـة التـي الطبيعـأنهما يلتقيان ف  - :في ما يلي

 انونـة القـب مخالفـب عيـث ينصـرار الإداري ، حيـادي للقـصر المـلا وهي العنأ

   .بالسلطة على الغرض من القرار الإداري الانحرافوينصب  ،عل المحل

فلا يتعرض لهما القاضي  ،العام بالنظامي كونهما لا يتعلقان ـا فـان أيضـكما يتشابه العيب

  .من تلقاء نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  96رع السابق،صجعزري الزين ، الم .د- 1
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ل الأولــــــــــــــــــــ الفص  

إذا كانت  ،ةـالاستثنائيروف ـث أن الظـحي من رغم أن هذا التشابه لا يعني التطابق بينهما

ف وعيب مخالفة القانون على خلاف ذلك تغطية الظر فإن ،بالسلطة الانحرافلا تغطي عيب 

   .الاستثنائية

بالسلطة  الانحرافتحديد الفرق بين عيب  في ،محكمة القضاء الإداري المصرية تكما ذهب

 رافـالانحب ـيام عيـعلى سوء النية كشرط لق عتمادالاإلى  ،ة القانونـب مخالفـوعي

وع ـتضيات الصالح العام ، على رغم من وققبالإضافة إلى خروجه بقراره عن م .بالسلطة

ة ـالمصلح ءاـوابتغة ، ـالني نـسر حـوافـع تـتى مـة حـبالسلط رافـالانحب ـعي

المعيار ذا ـذنا بهـو أخـفل )1(داف،ـص الأهـعن قاعدة تخصي الانحرافالعامة ، كما في 

  .بالسلطة الانحرافعن الهدف المخصص من صور  الانحرافالمحكمة لخرج  اتخذتهالذي 

بعد تحديد معنى الانحراف بالسلطة بدق، و ذلك بدراسة خصائصه، و التطـرق لذاتـيـته 

.  فما مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف. باقي عيون المشروعيةوما يميزه عن   

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

109عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ،ص .د- 1  
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

  مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف : المبحث الثاني 

ل الإدارة بقراره عن تحقيق ـينهما يحيد رجح ،بالسلطة أو الحياد عن الهدف الانحرافع يق

راره ـد في قـد قصـم من أن رجل الإدارة قغالمصلحة العامة ، وكذلك يقع هذا العيب بالر

د ـفق .هذا القرار لإصدارتحقيق المصلحة العامة ، ولكنها مخالفة للهدف الذي حدده المشرع 

اء إصدار ـلبعض القرارات أهدافا بذاتها يجب أن يستهدفا رجل الإدارة أثن يخصص المشرع

   .بالسلطة لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف بالانحرافوإلا كان قراره مشوبا  ،قراره

  تعريف قاعدة تخصيص الأهداف : المطلب الأول

ه ـوضيحو هو ما سنحاول ت ،حاول الفقه المقارن إعطاء تعريف لقاعدة تخصيص الأهداف

   .من خلال أراء بعض لفقهاء القانون الإداري

ل ـوز لرجـإذا حدد المشرع هدفا مخصصا فلا يج: "ين زي الرعز "عرفها الدكتورحيث 

ولو كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه متعلقا بالمصلحة  ،الإدارة أن يسعى إلى تحقيق غيره

اءة ـأ تعلق بإسـخط ارتكبد ـون قيك ،العامة ، فإذا ما خالف رجل الإدارة هذا التخصيص

 )1(.بالسلطة الانحرافالسلطة أو  استعمال

داف تقتضي ـقاعدة تخصيص الأه: )2( "عبد العزيز عبد المنعم خليفة"كما عرفها الدكتور -

رع ـها المشـتي عينـال ،ةـالقرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصص استهداف

لما ـة كـبالسلط حرافـبالانا ـرار الإداري مشوبـويكون الق  .في المجالات المحددة لها

 هو تحقيق هدف غير الذي أراده المشرع حيث منح الإدارة السلطة  ،هاتخاذان الباعث على ك

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  95عزري الزين ، المرجع السابق ،ص .د- 1

  185عبد العزبز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص .د- 2
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

   .في اتخاذ هذا القرار بالذات

في وجوب خضوع " عبد العزيز عبد المنعم خليفة"الأستاذ " الدكتور عزري الزين"لقد وافق 

كـان  وإنللأهداف التي حددها له القانون،وعدم مخالفتها  ،رجل الإدارة اثنا إصدار قراراته

   .ذلك  ابتغاء للمصلحة العامة

ة ـرارات الإداريـبعض الق ددخل بصدـللمشرع أن يت:  "سامي جمال الدين"يرى الدكتور 

ث ـة ، بحيـة العامـق المصلحـام بتحقيـالع بالالتزام الاكتفاءبتحديد الهدف منها ، دون 

لمخالفته قاعدة  وقع القرار باطلا ،خلاف هذا الهدف أخرىإذا استهدف القرار غاية 

  )1(.رعت الإدارة بأنها كانت تسعى لتحقيق المصلحة العامةذتخصيص الأهداف ، حتى لو ت

ما حدد القانون أهداف معينة   إذا: ومما سبق يمكن أن نعرف قاعدة تخصيص الأهداف كتالي

خرج و أن لا يستهدف من  بقراره غاية تد بها يلبعض القرارات ،فإن رجل الإدارة ملزم بالتق

عن هذا التخصيص ،وإلا كان قراره باطلا و محل للإلغاء لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف 

  .و لو قصد بقراره تحقيق المصلحة العامة

 لأهميتـهاو  ،ةـلطسبال الانحـرافور ـكانت قاعدة تخصيص الأهداف هي إحدى ص إذا

لرقابة القضائية  خضوعـهالي ـو بالت ،دمهـن عـفي تحديد مدى صحة القرار الإداري م

     و إمكانية الطعن فيه بالإلغاء، فكيف يمكن إثبات حياد القرار الإداري عن هذه القاعدة؟

  إثبات عيب حياد القرار الإداري عن الهدف المخصص لإصداره : المطلب الثاني 

  وايا رجال الإدارة ومقاصدهم ـن في نـتكم ،ن الهدفعإن الطبيعة الشخصية لعيب الحياد 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  735،ص 2004سنة سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،منشأة المعارف ، الإسكندرية، .د- 1
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

   .ويتوقف وجود عيب الحياد عن الهدف على سلامة هذه المقاصد

  هـكما أن ،ف عنهـفهو عيب يصعب إثباته ، فهو ليس مثل العيوب الشكلية يسهل الكشلذلك 

ب ـي لعيـوفي إثبات المدع ،بسهولة لاصهخاستعلى خلاف العيوب الموضوعية لا يمكن  

ياد ـب الحـن عيـف عـها للكشـب نيستعي ،بالسلطة قد يلجأ إلى وسائل مباشرة الانحراف

تمثل في القرائن ت، وه ودـف بها وجـائل غير مباشرة يستكشعن الهدف ، وقد يلجأ إلى وس

عي الإدارة بسلطتها ، بل إن مجلس الدولة الفرنسي يقر لجوء المد انحرافالتي يقيمها على 

 اداـواستن.هـروض عليـزاع المعـن النـروف خارجة علظ ،بالسلطة للانحراففي إثباته 

      .رعين المواليينخلال الف من العنصرل هذا اوتقدم سنتن إلى ما

 بالسلطة  الانحرافالإثبات المباشر لعيب  :الأولالفرع  -

 بالسلطة  الانحرافالإثبات الغير مباشر لعيب  :الثانيالفرع  -

  الإثبات المباشر لعيب الانحراف بالسلطة :الأولالفرع 

لقرار ه في نص اـث عنـلال البحـمن خ بالسلطة الانحرافيتلخص الإثبات المباشر لعيب 

لطة إصداره ـاد الإدارة بالسـأو حي حرافـاناراته على ـعب يوـنطتد ـبذاته ، والذي ق

اد الإدارة عن الهدف ـف عن حيـيل للكشـلا يكون هناك من سبـر ذلك ، فعـذ، فإن ت

لى ـلا عـل دليـد تشكـدات قـن مستنـتويه مـبما يحـوع ـف الموضـإلى فحص مل

  )1(.بالسلطة رافـالانح

  إثبات الانحراف بالسلطة من نص القرار:  أولا

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  290عبد العزبز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص .د- 1
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

  ث ـحي ،دفـلهبات المباشر لعيب الحياد عن اثتعد الوسيلة أو الأسلوب الأساسي والأول للإ

ون ـرار المطعـص القـلال نـن خـيسعى القاضي للكشف عن عيب الحياد عن الهدف م

عن البحث في سائر  نيهغيبالسلطة  فإن ذلك  بالانحرافأن القرار موضوع  هفإن تبين ل.فيه

بالسلطة ، وذلك راجع  الانحراففقد تكشف مجرد القراءة لنص القرار عن .الأوراق والأدلة

التي يحتويها القرار ، وما لهذه الأسباب من روابط قوية تجمع بينها وبين الأغراض للأسباب 

  .التي تسعى إليها الإدارة من خلال إصدار هذا القرار ،التي تنبؤ عن الأهداف الحقيقية

ا ـا وصريحـة واضحـبالسلط الانحراففقد حرص مجلس الدولة الفرنسي على أن يكون 

، بسبب عدم  وجود ما يثبت  حرافـالاندعوى  وإلا رفضت نصوص القرارات بذاتها ،في 

في المظهر الخارجي للقرار ، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي عدل عن موقفه لاحقا  الانحراف

توى ملف ـمحل دأ ينظرـوب حيث خرج عن الحدود الضيقة لنصوص القرار المطعون فيه ،

   .عدمه ص منه وجود ذلك العيب منلالدعوى بحثا عن دليل يستخ

افة ـة إضـبالسلط رافـالانحفي إثبات  ،وقد سار على النهج نفسه مجلس الدولة المصري

الإدارة بسلطتها من المناقشات الشفهية التي تدور  افرانحيستكشف القاضي د ـق قـلما سب

لس ـل مجـعليه من قب الاعتمادداخل المجالس التي لها سلطة إصدار القرارات ، هذا ما تم 

 تددـحي ـال والتـلفرنسي في قضيت تحديد عرض الطريق المؤدي إلى أحد الجبالدول ا

  )1(دفـت تهـالمجلس من تلك المناقشات أن اللجنة الإقليمية كان أكتشفمترا ، فقد  27ب 

  ذينـمن تحصيل مقابل مادي من السائحين ال ،إلى حرمان صاحب الأرض المحيطة بالجبل

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  298عبد العزبز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص .د- 1
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ماهية عيب الانحراف عن الهدف ـ:ــــــــــــــــــــ الفصل الأول  

  .يزورون ذلك الجبل 

لات ـمن خلال ما تظهره المراس ،بالسلطة الانحرافكما يمكن للقاضي أن يستخلص عيب 

توجيهات العامة أو الخاصة لمصدر القرار القرار المطعون فيه ، وكذلك ال بموضوعالمتعلقة 

يف ـفك هذا عن وسيلة الثبات المباشر؟. أو من خلال التفسيرات التي تتقدم بها جهة الإدارة

   . يكون الإثبات غير مباشر ؟وما هي وسائله

   )بالسلطة الانحراف(مباشر لعيب الحياد عن الهدف الغير الإثبات  :الفرع الثاني 

 وةـف الدعـأو مل ،رارـص القـبالسلطة من خلال ن الانحرافشر لعيب عد الإثبات المباي

نع أن يلجئ ـلا يمذا ـر أن هـغي .الطريقة الأيسر والأجدر لإثبات هذا العيب محتوياته و

ات ـلال الإثبـن خـم رافـالانحيكشف عن  عليه الوصول إلى دليل استحالالقاضي إذا 

طة ـرائن المحيـوعة القـن مجمـة ضمـالسلطب الانحرافل ـأن يبحث عن دلي ،المباشر

 اـمكنه أيضـ، و يذ بهافة التي نـكما يمكنه فحص ظروف إصدار القرار والكيفي ،بالنزاع

ذا من أجل الوصول ـوكل ه ،ة عن النزاعـروف خارجـأن يثبت هذا العيب من خلال ظ

   )1(.بالسلطة نحرافالاالتأكد من خلوه من عيب  ، وإلى التحقق من مشروعية القرار الإداري

  إثبات الانحراف بالسلطة من القرائن المحيطة بالنزاع

تميا عندما ـويكون اللجوء إليها أمرا ح ،أمر غير ثابت من أمر ثابت استنباطيقصد بالقرينة 

ف رـلى الطـعذر عـدما ما يتـأو عن ،إلى أدلة الإثبات بالأسلوب المباشريتعذر الوصول 

  لجأ إلى القرائن القضائية التي بمقتضاهاـذلك يليم مستندات إثبات ، فالمتضرر من القرار تقد

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  765سامي جمال الدين، المرجع السابق،ص  .د- 1
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ديم ـاضي بتقـن القـم رـبأم فـحيث تكل ،الإدارةى ـينقل عبئ إثبات صحة القرار إل 

ابة ـدم الإدارة الإجـحض بها إدعاءات الطاعن ، فإن لم تقدمستندات وأوراق تما لديها من 

   .الشافية التي تقنع القاضي ، اعتبر ذلك تسليم بصحة طلبات المدعي

المراكز في المعاملة بين من لهم نفس  ،بالسلطة إذا ما فرقت الإدارة الانحرافوتتوفر قرائن 

ي ـرار يقضـان القـأو ك ،دافع الإدارة المعقول لإصدار القرار الإداري انعدم،أو  لقانونيةا

 ٍٍ دعيـأو وقفت موقف سلبيا من إدعاءات الم ،إلى توقيع جزءا لا يتناسب مع الجرم التأديبي

ب ـبات عيـرينة لإثـيفية نفاذة كقكف إصدار القرار ووكما يمكن أن يلجأ القاضي إلى ظر

   .اف بالسلطةالانحر

  وسنلقي الضوء على كل قرينة في ما يلي 

  )1(ثلةاالمتمقرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات  -1

أو جنسي أو تميز  ،التفريق بين الناس على أساس عرقي المساواة، أويقصد به الإخلال بمبدأ 

   الإداريالقرار مما يؤدي إلى بطلان  .الدين أو السياسي أو لأي سبب آخر انتماءلغوي أو 

  المشوب بهذا العيب لمخالفة القانون ، فيمكن للقاضي الإداري أن يلغي القرار الإداري لعيب 

ا ـاسـإذا كان من شأنه التميز في المعاملة بين الأفراد دون أن يكون لهذا التميز أس ،الغاية

  وتعيين ،يومن تطبيقات ذلك حكم القاضي الإداري بإلغاء تخطي المدع ،مبرر مشروع أو

دة ومستوىـة واحـوتجمعهم طبيع ،بعض زملائه مع أنه وأقرانه كانوا في ظروف متماثلة  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

   325،ص2004سنة سامي جمال الدين،الدعوى الإدارية،منشأة المعارف،الإسكندرية، .د- 1
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كون ـلائه يـة بزمـومن ثم فإن إغفاله في التعيين وعدم وزنه بالميزان العادل مقارن،واحد 

   .سلطتها استعمالفي  الانحرافقد أدى بالإدارة إلى 

سي ـقضاء الإداري الفرنـوالتي يلغيها ال :عدم التناسب ما بين المخالفة والجزاء التأديبي-2

دى القضاء المصري ـرجع سبب الإلغاء فيها للتقدير، ويافي  إلى فكرة الخطأ الظاهر استنادا

 ةـالملائمدم ـة عـليا في حالـبدوا جـوالذي ي ،السلطة استعمالإلى تطبيق فكرة الغلو في 

جزاء ـغى الـيث ألـسي حـة الفرنـوتطبيقا على هذا ما ذهب إليه مجلس الدول ،الظاهرة

اعة لما نسب إليه من إهمال وعدم العناية وقع على مدير للخدمات بغرفة الزرـالم ،التأديبي

 )1(دم تناسب الجزاء مع الوقائع ـفي أدائه الوظيفي ، تأسيسا على ع

  )2( المعقولالدافع  انعدام-3

   هيه القرار المطعون فيـد إلـيستن ،ولـرر معقـوجود أي مب انعدمنكون في هذه الحالة إذا 

  اءةـيب إسـوبا بعـرار مشـمما يجعل الق ،معقولقاضي أن يأمر بإلغائه لانعدام الدافع اللفل

حة ـرة دون أسباب واضـثر من مكومثل ذلك تخطي موظف في الترقية أ السلطة،استعمال 

  .أو معقولة أو بسبب جزاء قديم

  :قرينة الموقف السلبي من الإدعاء -4

  كرها الإدارةـم تنلـحراف الإدارة بسلطتها، فإذا ـالمدعي وقائع يستكشف منها ان ىدبإذا أ

  .طةـراف بالسلـر الانحـوافـلى تـرينة عـك قـد ذلـها، عـق تنفيـدم وثائـأو تق

  ـــــــــــــــــــــــــــ 

   327،صالمرجع السبقسامي جمال الدين، .د- 1

314عبد المنعم خليفة، المرجع السابق،ص العزيزعبد .د- 2  
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  )1( :من طريقة إصدار القرار وكيفية تنفيذه الانحرافإثبات  -5

كون عن طريق ـي ،السلطة استعمالالفقه والقضاء الإداري على أن إثبات عيب إساءة  استقر

ومن تطبيقات ،الإدارة أو من الملف أو الأوراق و الظروف المحيطة بصدور القرار اعتراف

دل ـاته تـالة وملابسحالة الموظف إلى التقاعد لأن ظروف الإحلقرار إذلك إلغاء المحكمة 

   .امـح العـمن الصال اعثـببس ـولي امـالانتقد يـول ،دـرار التقاعـلى أن قـع

 )2( بالسلطة من الظروف الخارجة عن النزاع الانحرافإثبات  -6

ة ـبالسلط لانحرافالعيب  ،يتلخص مضمون هذا العنصر في تمديد القضاء لوسائل الإثبات

ظروف خارجة عن النزاع المعروض  منحتى  ،بالسلطة الانحرافدلائل  استنتاجد ـإلى ح

ومثالا على ذلك إلغاء مجلس الدولة  ،وإن وقعت هذه الظروف بعد رفع الدعوى بعد سنوات

رافض لمنح ترخيص للمدعي بفتح صيدلية على أساس ـال ،حةـر الصـالفرنسي لقرار وزي

 بالانحرافرار الوزير مشوب ـفقد رأى مجلس الدولة أن ق ،لست بحاجة لصيدلية المدين أن

يص بفتح صيدلية في نفس المدينة ـح ترخـأن الوزير وافق على من اكتشفحينما  ،بالسلطة

سكان المدينة إلى صيدلية الجديدة  احتياجاتوفي تاريخ لاحق لطلب المدعي ، بالرغم من أن 

  .ترة ـتلك الفلال ـير خـن لتتغـم تكـل

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   763،ص 2004سنة سامي جمال الدين،الدعوى الإدارية،منشأة المعارف،الإسكندرية، .د- 1
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ل بإرادة  ـي متصـر شخصـب الانحراف بالسلطة بالصعوبة لارتباطه بعنصثبات عيإيتسم 

ي ـمصدر القرار،حيث يقتضي الإثبات  الغور في أعماق نفسيه للكشف عن الغرض الحقيق

قى ـة ملـمن لإصدار القرار، وبالرغم من يلك الصعوبة فإن عبء إثبات الانحراف بالسلط

  .في الإثبات علي عاتق المدعي تطبيقا للقاعدة العامة

ة ـابـي رقـلطة هـرقابة القضاء لعيب الانحراف بالسو قد استقر الفقه والقضاء على أن 

ة ـحراف بالسلطـمشروعة، وليست رقابة للجوانب الخلفية في سلوك الإدارة، حيث أن الان

  .مخالفة للقواعد القانونية

شفت الإدارة عن غرضها وفي تلك الرقابة يختلف دور القضائي في الإثبات بحسب ما إذا ك

ته سهلة ـمن إصدار القرار، عن دوره في حالة عدم كشفها عن هذا الغرض،حيث تكون مهم

ين الهدف ـإذا ما وجد تناقض بالانحراف بالسلطة  إلىفي الحالة الأولى ، التي يتوصل فيها 

رات الإدارية و بين الهدف العام لإصدار كافة القرا. الذي ابتغته الإدارة من إصدارها القرار

ل ـدار مثـون لإصـدده القانـو هو تحقيق المصلحة العامة، او الهدف المخصص الذي ح

  )1(.هذا القرار 

أما إذا لم تكشف الإدارة عن غرضها من لإصدار القرار فيلجأ القاضي في إثباته لهذا العيب 

عترف فيه الإدارة ه فقد تـطعون فيـلنوعين من الأدلة،أدلة مباشرة تتمثل في نص القرار الم

  ندما تعتقد ـالحدوث، و ذلك ع ، إلا أنه واردبما يؤكد انحرافه بسلطتها،و إن كان هذا نادرا 

  .الإدارة أنها لم تخطئ كما لو كان مصدر القرار تنقصه الخبرة الإدارية الكافية

  ـــــــــــــــــــــــــــ

                                            1  -WWWstartimes.com,16/04/2014   
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ص ـو يلجأ القاضي و هو في سبيل الكشف عن انحراف الإدارة بسلطتها إلى فح ــ

ويات ملف الموضوع إذا لم يستظهر الانحراف بالسلطة من نص القرار، بحيث يدخل ـمحت

ه ، ـون فيـرار الإداري المطعـدار القـقشات الشفهية التي صاحبت إصفي مضمونه المنا

اصة التي يصدرها الرؤساء ـة و الخـره المراسلات و التوجيهات العامـتظه وما

در عن ـلمرؤوسيهم و المتعلقة بالقرار، أو ما يظهره التفسيرات أو الإيضاحات التي تص

الوسائل المباشرة في الإثبات لإعانة القاضي فإذا لم تجد .الإدارة و هي نصدد تنفيذ القرار

ي استخلاص وجود عيب الانحراف بالسلطة ،فإن بوسعه اللجوء إلى أدلة أخرى غير ـف

مباشرة ، رغبة منه في التخفيف عن كاهل المدعى في إثبات هذا العيب و الذي يمكنه 

التي تؤكد انحراف  بء إثباته مستعينا في ذلك بالقرائن القضائيةـن عـم –مؤقتا –التخلص 

بالسلطة  الانحرافخلو القرار من  إثباتعبء  إلقاءها ـن شأنـالإدارة بسلطتها، و التي م

على عاتق الإدارة ،كما لو قامت الإدارة عن قصد بتوقيع جزاء على المخالف لا يتناسب مع 

الإدارة  بانحرافاب طريقة إصدار القرار أو كيفية تنفيذه ما يوحي ـش أوجسامة المخالفة،

أنه مشوب  إلىالسابقة في قرار إداري فإن ذلك يشير  القرائنأي من  توافرهبسلطتها ،فإذا 

لا تجزم  الانحرافالإدارة، و قرائن  إلىيب إثبات عكس ذلك ـبالانحراف بالسلطة وينقل ع

مجلس الدول توسع ل يقوي و يدعم القرينة و قد ـدلي إلـىبوجوده حيث أن ذلك يحتاج 

في بسط رقابـته عـلى القـرار الإداري الموصوم بالانحراف بالسلطة، وذلك الفرنسي 

بالبحث عن دليل الانـحراف حتى في ظروف لا صلة مباشرة لها بالنزاع المـعروض 

       .عليـه

   

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  :يدــتمه

ل ـحاد رج لسلطة يقع في إحدى الحالتين ، في حالة مالقد أصبح جليا أن عيب الانحراف با

رغم ـا بالـالإدارة بقراره عن تحقيق المصلحة العامة ،كما يمكن أن يحدث هذا العيب أيض

دف ـالف الهـالعامة، و ذلك إذا ما خ ةالإدارة قد قصد بقراره تحقيق المصلحرجل  أنمن 

يبتغي  أنالذي  حدده المشرع لإصدار هذا القرار ،ففي هذه الحالة مشروعية القرار تستوجب 

يب عب وباـمش رارـوإلا كان الق.الأهداف التي حددها له المشرع بذاتها رجل الإدارة بقراره 

  . لمخالفته  قاعدة تخصيص الأهدافالانحراف بالسلطة ،

 :مبحثينوذلك في  فلمخالفة هذه القاعدة أوجه عديدة سوف نتناولها من خلال هذا الفصل،

  هداف ـص الـدة تخصيـن قاعـراف عـحـه الانـأوج :الأولالمبحث 

  داف ـص الأهـالأثر القانوني لانحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصي:المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

 أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف :الأول المبحث

ة ـة عامـق مصلحـقد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقي 

لحة عامة مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم صوقد يقدم على تحقيق م ،ر لتحقيقهالم يوكل إليه أم

   .في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة

قاعدة تخصيص  مخالفة الحالتين يرتكب رجل الإدارة انحرافا بالسلطة ممثلا في وفي كلتا

 دافـص الأهـدة تخصيـن قاعـسوف نتناول أوجه الانحراف ع ذلك الأهداف، ولإيضاح

  : مطلبين على النحو الآتي من خلال

  تحقيقها رجل الإدارةالخطأ في تحديد الأهداف المنوط ب :الأولالمطلب  

  )1(وسائل تحقيق الهداف استخدامفي  رجل الإدارة خطأ :الثانيالمطلب 

  الخطأ في تحديد الأهداف المنوط برجل الإدارة تحقيقها :الأولالمطلب  

هذه الصورة يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية في تحقيق أهداف عامة غير منوط به  في

حيث إن القانون لم يجعلها من بين الأهداف التي يتعين على رجل الإدارة أن يحققها  ،تحقيقها

  )2(.باستعمال ما بين يديه من سلطات

  عيب الانحراف  تلطيخوفي هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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له القانون بالسلطة بعيب عدم الاختصاص ،لأن عضو الإدارة يحاول أن يحقق غرضا قد جع

  خر، وتظهر تطبيقات هذه الصورة بمناسبة استعمال الإدارة من اختصاص عضو إداري آ

لسلطاتها المقررة في الاستيلاء أوفي استعمالها لسلطتها بقصد فض نزاع ذي صبغة خاصة 

عين ـرف مـبمنع خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتص أو قيام إحدى الهيئات

  : وسوف نفصل ذلك من خلال الفروع التالية 

  يلاء ـطة الاستـعمال سلـي استـحراف فـالان :الأولالفرع 

  استعمال السلطة الإدارية لفض نزاع ذي صبغة مدنية  :الثانيالفرع 

  )1(حد الأفراد لإجباره على إتيان تصرف معينمنع خدمات الإدارية عن أ :الثالثالفرع 

  )2(الانحراف في استعمال سلطة الاستيلاء :الأولالفرع  

الخطيرة التي تملكها الإدارية والتي يمكن أن تهدد ملكية الأفراد  الوسائليعد الاستيلاء من 

ون ودواعيه نفذ تنفيذا دقيقا في حدود القانتوبالتالي فإنه من المحتم أن  ،وحقوقهم المالية

يمكن أن تجد تبريرها  ،والبواعث المشروعة لدى الإدارة لإعمال هذا الامتياز على خطورته

وقد يكون الاستيلاء وسيلة لحصول .ةصالح العاممفي أن الإدارة مكلفة بإقامة ورعاية ال

كون يوقد  ،التي أعوزتها الوسائل العادية في الحصول عليها ،الإدارة على بعض احتياجاتها

  الأمن الداخلي أو الخارجي أو لمواجهة كارثة عامةسيلة لمواجهة ظروف طارئة قد تهدد و

 دـوقد عرف بعض الفقهاء الاستيلاء بأنه عملية تقوم بها السلطة الإدارية من جانب واح
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  وبإرادتها المنفردة في مواجهة شخص طبيعي أو معنوي، يلزم هذا الأخير بموجبها بأن يقدم

  لـن أجـك مـعقارا معينا أو منقولا لاستخدامه أو تملكه، وذل لها أو للغير خدمة معينة، أو

  .وناـ، في ظل الشروط المقررة قانإشباع احتياجات طارئة ومؤقتة تتعلق بالمصلحة العامة

على المواد الغذائية  ءللإدارة في حالات معينة سوا إذا كان المشرع يمنح سلطة الاستيلاءو

يراعي في ذلك دواعي المصلحة التي يراها جديرة  المشرعفإن ،المساكن وغيرها وأولية أ

ة ـي حالـدها و فـشرع و عنـها المـعلى أن يكون ذلك في الحدود التي رسم،بالتحقيق

ون ـها تكـيرها فإنـيق غـارة عن تلك الأهداف و الأغراض مبتغية تحقما إذا حادت الإد

الإدارة لانحرافها  قد انحرفت بالسلطة الممنوحة لها عن غايتها مما يستدعي إلغاء قرار

ومبرر إلغاء القرار في هذه الحالة أن الإدارة  انحرفت عن الهدف  ،بسلطتها في إصداره

أحكام القانون نها استعملت ، حيث أت سلطة الاستيلاءوالذي بموجبه منح ،المخصص لقرارها

  )1(.في غير ما أعدت له

وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري والفرنسي على إلغاء قرارات الإدارة التي تنحرف  

مة ـحيث قضت المحك ،فيها عن الهدف الذي حدده لها المشرع من استعمال سلطة الاستيلاء

يلاء ـأنها تقرر بأن ذلك الاست حيث يستفاد من دفاع الوزارة " نه أ  ةالمصري العلياالإدارية 

    اوىـالشك بـه بسبـما قررتـإن ،دون معاصر البلادمن الذي خصت به معصرة المدعي 

ر عن إدانة ـم تسفـي حقه،و بالرغم من أن التحقيقات في هذه الشكاوي لـت فـتي قدمـال

  ــــــــــــــــــــــــــ
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ت الاستيلاء ونفذته رعا إلى الحفظ ،إلا أن الوزارة لم تسلم بذلك، وقريالمدعي، إذ انتهت جم

يكون الاستيلاء والحالة هذه جزاء إذن ف. "قبل أن يتم التحقيق نهائيا في تلك الشكاوى

 1945لسنة  95صدت الإدارة توقيعه على المدعي، بتسخير أحكام المرسوم بقانون رقم ـق

ي غير ما أعد له وتكون الوزارة بتصرفها هذا، قد أساءت استعمال ـف. يلاءـالخاص بالاست

فيه ويوجب حرفت عن الغاية التي وضعت لها، مما يعيب القرار المطعون ـسلطتها وان

إن إلغاء قرار الاستيلاء على المعصرة موضوع الدعوى، يجد سنده  إلغائه، وهذا الحكم يؤكد

د ـع، بعـب والجشـبرره في تأمين تمويل البلاد من التلاعـفقد م لاءـفي أن قرار الاستي

رة، بل إن الإدارة ـاحب المعصـة ضد صـما أثبتت التحقيقات عدم صحة الشكاوى المقدم

ود ـلى ما سوف تسفر عنه تلك التحقيقات ،مما جعل المحكمة تستشف من ذلك وجإظر تلم تن

رة ـمسخ. ي الاستيلاء، بغض النظر عن توافر شروطهـدى الإدارة فـقة لـية مسبـن

ومن ثم كان قرار الاستيلاء مشوبا . ير ما قصدت إليهـي غـكام القانون فـي ذلك أحـف

  )1(.اءبالانحراف بالسلطة مستوجبا الإلغ

فإنه يشترط لمشروعيته أن يكون قد تقرر  ،والاستيلاء باعتباره قيد على حق الملكية 

زم ـويل ،هـبطبيعت اتـمؤق اويسقط الاستيلاء بانتهائها باعتباره إجراء ،وىـلضرورة قص

  ة ـوقد أرست هذه المبادئ المحكم ،المشرع منه ابتغاههذا الإجراء أيضا تحقيق الهدف الذي 

والذي ذهبت فيه إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية  ،في أحدث أحكامها المصرية ة العلياالإداري

  رورةـالمختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين، إلا في حالة الض

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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ومن ثم يكون  .والتي يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعي، القصوى

،تحقيق الهدف الذي بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة، كما أنه يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء

تتضمن   وسيلة استثنائية،  ثبوت حالة الضرورة ذلك لأن الاستيلاء ابتغاه المشرع صراحة،و

ة ـالصالح العام، الذي يحدده المشرع صراح ا عليها لا يبره إلاعبئوالملكية  قيدا على حق

ومن ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل . ونـفي القان

المشرع  هذه الوسيلة الاستثنائية، لتحقيق الهدف الذي ابتغاه لاا إالعادية المتاحة ولم يجد بعده

ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية، وتحقيق العدالة في توزيعها فيكون في هذه الحالة  وهو

شريطة أن تدر هذه الضرورة بقدرها وألا تجاوز , اقتضاها الصالح العام  ضرورة ملحة

  )1(.حدودها

  الاستيلاء فماذا عن سلطة فض النزاع المدني؟ هذا ما يتعلق بسلطة

  استعمال الإدارة سلطتها في فض نزاع مدني: الفرع الثاني 

لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاثة اختصاص ثابت يتعين عليها التزام حدوده ليكون عملها 

اد الفصل فيما ينشأ بين الأفرسلطة ، وإذا كان المشرع قد خص السلطة القضائية بامشروع

 الاضطلاعفإن محاولة سلطة الإدارية وحسمه بحكم قضائي تنفيذه ملزم للكافة،  ،من نزاع

عن نطاق  قرارات في هذا الشأن خارجايجعل ما يصدر عنها من  ،بهذا الدور

  )2(وذلك بالرغم من نبل الغاية واستهدافها  ،الانحراف بالسلطة و مشوبا بعيب،ةـالمشروعي

   ـــــــــــــــــــــــــــ
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  .ل في تحقيق السلام الاجتماعيتحقيق صالح عام متمث

تها ـلت سلطـاستعمقد الإدارة  ة عمل الإدارة في هذا الشأن إلى كون،يعع عدم مشروترج

في فض  المختصة ،السلطة القضائية عمل بالإضافة إلى اعتدائها على ،في غير ما أعدت له

غير مؤهلة  ،نشاطهاأن الإدارة بحكم تكوينها وطبيعة  كما ،ينشأ بين الأفراد من نزاعات ما

  حيث أن القضاء هو الأولى  ،غة المبينة التي تنشأ بين الأفرادأصلا لفض النزاعات ذات الصي

من أجل ذلك كان ما تصدره .د ونزاهة واستقلالالما يتمتع به من حي ،بممارسة هذا الدور

مستعملة فها سلطتها قاصدة فض نزاع ذي صبغة مدنية يكون مصيرها  ،الإدارة من قرارات

را ما يرتكبه المحافظون وغيرهم ــنحراف كثيدوما الإلغاء القضائي، وهذا النوع من الا

حيث استعملت الإدارة  ،فتأتي قراراتهم مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة ،من رجال الإدارة

و هو ما يؤدي . يدالصلاحية المخولة لها قانونا من أجل تحقيق هدف يختص به القضاء العا

  )1(إلى المساس بمبدأ الفصل بين السلطات

إلا أن مجلس الدولة  ،هذا العمل يدخل في إطار الأعمال الخيرية الجليلةوبالرغم من أن  

حيث قضى بعدم  ،ه والانحراف بسلطتها في سبيلهئللإدارة بإجرا رفعتيالفرنسي رفض أن 

ضبط قصد به حل نزاع بين الأفراد، وقد سار مجلس الدولة المصري المشروعيته قرار 

ء الإداري عن موقفها في هذا الشأن بوضوح حيث أعلنت محكمة القضا ،على ذات الدرب

ن للمحكمة أن المصلحة العامة اقتضت إنشاء خط تنظيم اقد ب" إلى أنه  فيه في حكم لها ذهبت

  وحيث إن هذا التنظيم قد تخلفت عنه القطعة موضوع ،في الشارع الواقع عليه منزل المدعي

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  اورـويكون للمالك المج ،التي يصح التصرف فيها ،فأصبحت من الأملاك الخاصة ،النزاع

  ةـث إن البلديـومن حي لها حق الشفعة العادي، المقرر في القانون المدني للجار الملاصق،

  رىـة أخـزاحمته عائل ،هذا الوعد ،وانه بعد صدورقد صدر عنها فعلا للمدعي وعدا بالبيع

وإعادتها للشارع  ،مر بصدور القرار المطعون فيه بإلغاء زوائد التنظيم المذكورةالأوانتهى 

ؤدي ـقد ي ومن حيث إن هذا التصرف ،وانبعاجا لا يتفق مع التنظيم،مما يحدث فيه فجوة 

إلا أنه لا يدخل  ،بشأن شراء أرض أو الانتفاع بها ،إلى فض المنازعة والتزاحم بين جارين

  بل أن وظيفتها هي التنظيم  ،منأو صيانة الأ ضمن وظيفة البلدية فض المنازعات الخاصة

 وانتهت المحكمة في حكمها بالإلغاء القرار الذي قصدت به الإدارة فض ."الهندسي للمدينة 

وذلك مفاده أن البلدية بإلغائها لقطعة الأرض الزائدة تكون قد سعت  .نزاع ذي صبغة خاصة

وهذا ما جعل قرارها يتسم بانحراف بالسلطة جيرانه، إلى أنهت النزاع القائم بين المدعي و 

فإن كان تجاوز  .المختص بفض النزاع بين الأفراد ،على صلاحيات القضاء وذلك لتعديها

ستعمال سلطتها يعرض قراراتها لعدم المشروعية فماذا عن رفضها تقديم الإدارة في ا

    )1(خدماتها للأفراد بقصد إجبارهم على القيام بتصرف معين 

   تصرف معين إتيانعلى  لإرغامه منع الخدمات الإدارية عن أحد الأفراد: الفرع الثالث 

  ة ـشريط ،اتـن خدمـون مـلقانيتمثل في أداء ما كفله لهم ا, الإدارة تجاه الأفراد واجب 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  دمةـفإن توافرت تلك الشروط فالإدارة ملزمة بأداء الخ ،م شروط استحقاقهاأن تنطبق عليه

  عتـي امتنـوتكون الإدارة قد ارتكبت انحرافا بالسلطة إن ه ،بلا سلطة تقديرية لها في ذلك

  .خبيثا أم على ذلك نبيلا كان أيا كان باعثها ،أو تباطأت في أداء الخدمة

  حتى ولو كان دافع هذا السلوك الضغط ،انحرافا بالسلطةفسلوك الإدارة في هذه الحالة يمثل  

 .لكون ذلك من اختصاص سلطة إدارية أخرى ،تحقيق صالح عام لم يكلفها القانون بتحقيقه

حيث إن في سلامة ،والهدف من إلغاء قرار الإدارة في هذه الحالة هو إعلاء شأن القانون

  )1(.تطبيقه تحقيق الصالح العام بصورة أكثر شمولا

حيث استخدمت سلطة الضبط  ،لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الإدارة 

الإداري لإجبار المتعاقد معها على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وقد ألغت محكمة القضاء 

ه ـبالامتناع عن تسليم أحد المواطنين رخصة سيارت ،قرارا لقلم المرمر المصرية الإداري

وذلك بهدف إجباره على سداد الرسوم المتأخرة عليه  ،استخراجها التي استوفى شروط

ئ ـور خاطـي تصـمرور فـلإحدى الجهات الحكومية، وفي هذه الدعوى وضع قلم ال

وفي استيفاء  ،وهو أنه كجهة حكومية مكلف بالدفاع عن مصالح باقي الجهات الحكومية

منع استصدار تراخيص تسيير مستعملا في ذلك سلطته في منح أو  ،حقوقها لدى الأفراد

ة ـة الحكوميـحل الجهـول مـى الحلـوقد دفعه هذا الاعتقاد الخاطئ إل .السيارات

  والتي كفل لها القانون من الوسائل ما يمكنها من استيفاء حقوقها، وقد أيدت  ،دائنةـال

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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ت ررـيث قـح ،أنـذا الشـي هـالمحكمة الإدارية العليا مذهب محكمة القضاء الإداري ف

  الـي مجـاب أخرى يدخل تقديرها فـلا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأس"إنه 

  التطرق لخطئ رجل الإدارة في تحديد الأهداف،سنتناول في ما يلي الخطأ بعد. " اختصاصها

  )1(.الذي ينجر عن استخدام وسائل تحقيق هذه الأهداف

  خطأ رجل الإدارة في استخدام وسائل تحقيق الأهداف : المطلب الثاني  

  إلى استعمال ،يرجع وجه الخطأ في هذه الصورة من صور الانحراف عن الهدف المخصص

ك ـذل ،وناـل الإدارة في سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه وسيلة غير مقررة قانرج

اط ـإن منـف ،أنه إذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة في اختيار وسيلة مواجهة الحالة

وقد يرجع  ،ه القانون وسيلة بعينها لتحقيق الغاية التي يريد الوصول إليهايذلك ألا يفرض عل

  ة ـيدا أو مشقـثر تعقـلكونها أك ،دارة للوسيلة المشروعةتجاهل رجل الإ

وأخيرا وهذا هو المهم فقد تحاول الإدارة تحقيق أغراض مالية بغير  .وقد تستغرق وقتا أطول

الطريق المقرر لذلك، ويطلق على هذه الصورة من صور الانحراف عن قاعدة تخصيص 

  .فرعيين الآتييناللال لها من خنتطرق الانحراف بالإجراء وسوف  ،الأهداف

  راء ـحراف بالإجـة الانـماهي: الفرع الأول  

  )2(أوجه الانحراف في استعمال الإجراء: الفرع الثاني 
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

  ماهية الانحراف بالإجراء: الفرع الأول 

  كنزع الملكية أو التأديب فالتأديب مثلا يجب أن يتم ،الإجراء هو وسيلة لتحقيق غرض معين

  ن وقتـي مـي تراعـق النظام التأديبي الذي يتضمن كافة الإجراءات والشكليات التبتطبي

نه ـوتمكي، هو منسوب إليهما  لكبخالف واجهة المكم ،وقوع المخالفة وحتى صدور الجزاء

الوسيلة  هو ،القرار الصادر بالجزاء وهذا النظام الذي يطبق بتسبي من الدفاع عن نفسه، و

  )1(".إجراءات التأديب "يطلق عليه أيضاالقانونية للتأديب و

ولذلك  .على فكرة الإجراء الإداري أو الوسيلة القانونية،يؤسس تعريف الانحراف بالإجراء  

  لانحراف بالإجراء عند قيام سلطة إدارية من أجل تحقيق أغراض تتعلق بالصالحاقر بوقوع ي

من أجل بلوغ  ،ك التي تقررت قانوناتل عن ةوسيلة قانونية، مختلف ووباستخدام إجراء أ ،العام

  .الهدف الذي تسعى الجهة الإدارية إلى تحقيقه

 يجب أنهب نرىلذلك , لانحراف بالإجراء على موضوع الإجراء ذاته اكز تعريف تريوقد 

  ل ـراء من أجـها الإجـبق فيـي يطـة التـفي الحال،رة الانحراف بالإجراء ـر فكـحص

  )2(.رضـث الغـه دون بحـص لـذي خصـالوع ـير الموضـغ ر،ـأخموضوع 

ما بين فكرة الغرض وفكرة  ،وأخيرا جمع بعض الفقه في تعريفه للانحراف بالإجراء

الإجراء ووفقا لذلك ذهب إلى تمثيل الانحراف بالإجراء في عدم الملائمة المتعمدة للإجراء 
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

الإجراء عندما تملك الجهة ب وقد يحدث الانحراف،يتعين عليها استخدامه للوصول إليها

ثم تستخدم الوسائل والإجراءات المقررة  ،ة اختصاصات متنوعة في العقابيالإدار

  كن ـعندما يم،قد يحدث في حالات التجريم كما .في مجال اختصاص أخر ،لاختصاص منها

تكيفات وأوصاف مختلفة، ولكل جريمة منها إجراءات متميزة  عأن يكون الفعل الواحد موض

وتتبع الإدارة الإجراءات المقررة لواحد منها في مجال  ،العقاب عليها تختلف عن الأخرى في

  .العقاب عن الأخرى

في مخالفة رجل الإدارة للوسيلة المحددة له من قبل  ،وبذلك يتمثل الانحراف بالإجراء

  رب ـأو الته ،واعد الاختصاصـباللجوء إلى وسيلة أخرى بغرض التحايل على ق ،المشرع

من شكليات معينة قد يحتاج معها إصدار القرار إلى نفقات أكثر ووقت أطول، وقد يكون 

من استعمال رجل الإدارة إجراء يخالف ما نص عليه القانون هو الهروب من رقابة  الهدف

  )1(.أو إلغاء بعض ضمانات الأفراد ،القضاء

 لممارسة اختصاصها فإنهالإجراء الذي قرره المشرع لوأيا ما كان غرض الإدارة من التنكر 

  .ررـراء المقـها للإجـرد مخالفتـبمج ـهات بسلطتـد انحرفـون قـتك

بأنه مخالفة رجل الإدارة وهو بصدد : وعلى ضوء ما تقدم يمكن تعريف الانحراف بالإجراء

  دده ـاختصاصاته تحقيقه للإجراء الذي ح ضمنويدخل  ،المصلحة العامةبتحقيق هدف يتعلق 
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

  لة القانونية التي حددهايويترتب على مخالفة رجل الإدارة للوس .المشرع لتحقيق هذا الهدف

  لتحقيق أحد أهداف المصلحة العامة، تحقق الانحراف بالإجراء دون اعتبار للباعث المشرع 

الذي دفع برجل الإدارة للانحراف عن الإجراءات المقرة قانونا فلا عبرة للباعث لاستقلال  

  ا هو موقف افقه منه؟ وبعد أن حددنا تعريف الانحراف بالإجراء فم. المخالفة عن الدافع إليها

ثار خلاف في الفقه الفرنسي والمصري حول ما إذا كان الانحراف بالإجراء يمثل عيبا قائما 

حيث انقسم الفقه  .بذاته من عيوب المشروعية أم أنه يدخل في نطاق عيب الانحراف بالسلطة

 : في هذا الشأن إلى اتجاهين سوف نتناول كل اتجاه وأسانيده على النحو التالي

  الانحراف بالإجراء عيب مستقل من عيوب القرار الإداري:  الاتجاه الأول

   "mourgeon"ب ـيث ذهـسي حـبعض الفقه الفرن قبل اه تأييد منـذا الاتجـد هـوج

وجد يحيث يمكن أن ،إلى أن الانحراف بالسلطة لا يختلط بالانحراف في استعمال الإجراء

فيمكن أن يوجد انحراف  ،الإجراء والعكسبراف دون الانح في استعمال السلطة انحراف

مثال ذلك توقيع الجزاء التأديبي لإجراءات  و ،استعمال السلطةفي  دون الانحراف الإجراءب

  )1(.الإضرار المقررة ولكن بقصد

  لطةـدما تملك السـكما يمكن أن يوجد الانحراف بالإجراء دون انحراف بالسلطة، وذلك عن

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

  ية ـراءات العقابـمن الإج دـكما يتوافر لها العدي ،الإدارية اختصاصات متنوعة في العقاب

  دلأحـ ررـذا استخدمت سلطة العقاب الإجراء المقفإ ،خريختلف موضوع كل منها عن الآ

هذه المجالات في مجال أخر فان في هذا انحراف بالإجراء و لا يوجد انحراف في استعمال 

و ذلك كأن تعاقب الإدارة الموظف دون إن يمثل أمام اللجنة التأديبية، مع كون الخطأ .السلطة

  )1(.قبل تسليط العقوبة عليه ةالذي ارتكبه يستوجب مثوله أمام اللجنة التأديبي

ر ـي كثيـحراف بالسلطة فـراء والانـومفاد ذلك أنه رغم الارتباط بين الانحراف بالإج 

 يث ـح ،نهماـضروريا ولهذا يمكن التمييز بي مرمن الأحوال إلا أن التلازم بينهما ليس أ

  .الانحراف بالإجراء لا يخفي دائما انحرافا في استعمال السلطةأن 

حراف ـسبب الاستقلال ما بين الانحراف بالإجراء والان نالفرنسيياء أرجع بعض الفقه وقد

كل منهما وذلك لتعلق الانحراف بالإجراءات بعدم  طبيعةفي استعمال السلطة إلى اختلاف 

المشروعية في الشكل والإجراءات في القرار الإداري وهو في ذلك يختلف عن عيب 

  .الانحراف بالسلطة

  الانحراف بالإجراء صورة للانحراف بالسلطة :الثانيالاتجاه 

ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى إلحاق الانحراف بالإجراء بعيب الانحراف بالسلطـة، حـيث 

  .تعتمـد الإدارة استـعمال إجراء إداري بـدلا من إجـراء آخـر

تـأيدا واسـع  و بذلك فإن الانحراف بالإجراء ليس له ذاتية مستقلة، وقد لقي هـذا الاتجـاه

  من الفقه المصري، و الذي ذهب إلى انه إذا استعملت الإدارة إجـراءات غـير تلك المقررة 

  )2( .قانونا، فهي بذلك تستعمل الإجراءات في غير موضعها و لغـير الهـدف المخـصص 

  بذلك تخالف قاعدة تخصيص الأهداف، ومن ثم فإن الانحراف بالإجراء لـيس عيبا جديدا و
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

  .يختلف عن عيب الانحراف بالسلطة

ال ـــأن الانحراف بالإجراءات هو أحد أشك من الفقه الفـرنسي  هذا الاتجاه مؤيدييرى 

إذ تلـجأ الإدارة لإدارة و لكنه يـحدث فـي مجـال الإجـراءات  ا ،سلطةـراف بالـالانح

  لانجـاز هـدف معـين إلى استعمال إجراء بعينه ، تراه أيسر من الإجراء المحدد لها قانونا

ي ـو بالتال ،و استعمال إجراءات في غير مجالها المحدد هو خروج على الهدف المخصص 

برر ـن مـيس مـداف و لـفإن الانحراف بالإجراءات مجرد صورة لقاعدة تخصيص الأه

   )1(.لاعتباره صورة مميزة عن صور الانحراف بالسلطة 

  :تقيم الخلاف الفقهي

تقلا من عيوب القرار ـبا مسـنحراف بالإجراء عيلاتجاه الذي يرى في الابعد استعراض ا 

د ـانيـار أسـيراه احد صور الانحراف بالسلطة ، وبعد استظهالذي  الاتجاه، و  الإداري

يوب ـن عـلا مـكل اتجاه ،فإننا نعتقد أن الانحراف بالإجراء لا يمكن أن يكون عيبا مستق

يعدو أن يكون أحد صور عيب الانحراف بالسلطة الممثلة مشروعية القرار الإداري حيث لا 

ولتحديد مفهوم الانحراف بالإجراء بدقة سنتطرق .دافـاعدة تخصيص الأهـة قـفي مخالف

     لمختلف صوره

  أوجه الانحراف في استعمال الإجراء: الفرع الثاني 

تحقيق  ية ـبغرة تنحرف الإدارة عن الإجراءات المقرتتعدد صور الانحراف بالإجراء ، فقد 

طة ـراف بسلـم أو الانحـط التنظيـكما في حالة الانحراف بالسلطة إصدار خ ،نفع مادي

ط القضائي ـضبالو كما قد تستعمل سلطات  .الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية للمنفعة العامة

  )2( .الغرض لذاتتحقيقا  ،في غير ما أدت له

  ب ـال تأديـا في مجــاستخدام سلطته جراء، أثناءما يمكن أن يتجلى انحراف الإدارة بالإك

  طتها في فصلهم لإلغاءـرف بسلـأو تنح ،أو نقلهم أو وضع تقارير قياس كفايتهم  ،هايموظف
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

  

   و نوضح مختلف هذه الأوجه و الصور للانحراف كما يأتي.الوظيفة 

  :ارة الانحراف بالسلطة لتحقيق المصلحة المالية للإد: أولا 

المتزايدة دون  نفقاتها وارد لتغطية ـقد تنشد إحدى السلطات الإدارة المحلية الحصول على م

أو تزيد  ،راداتـديدة للإيـادر جـداع مصـفتقوم بابت  ،اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة 

فه دـها هـك أن ابتغاء هذه السلطات زيادة دخلـو لا ش .من حصيلة المصادر القائمة فعلا 

روعة لتمشيها مع الصالح العام دون ـتحسين الخدمة التي تؤديها للمواطنين و هي غاية مش

أساليب لم يمنحها  جـعندما تنتهإلا أنها في سبيل ذلك قد تنحرف بالسلطة المخولة لها  .شك

   .سهولة و يسربالوصول إلى مآربها بقصد و ذلك  ،القانون حق استعمالها

نتطرق , نحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف الوجه من أوجه الا و لإلقاء الضوء على هذا

  :   ةنقاط التاليلبالدراسة ل

  أوجه الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية   -1

  نطاق الانحراف بالسلطة لتحقيق أهداف مالية  -2

   )1(موقف القضاء من انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية  -3

  بالسلطة لتحقيق أهداف ماليةأوجه الانحراف  -1

لى النحو ـعيل ـالتفصبية ـالإدارة بسلطتها لتحقيق مصلحتها المال نحرافاصور  سنتناول

  : الآتي

استقر القضـاء الإداري  :استخدام سلطة الضبط الإداري لتحقيق المصلحة المالية للإدارة " أ"

العامة يعـد انحرافـا   راض المصلحة ـسلطة الضبط لتحقيق أحد أغ استعمالالفرنسي على 

  ل تحقيق هدف خاص ـن أجـم ،ريط الإداـطات الضبـحيث تمارس الإدارة سل ،بالسلطة

" السـكانية  والصـحة  الأمن" م  بعناصره المحددة اهو المحافظة على النظام الع و ،و محدد

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

ة ـر مشروعـغيرى كانت قراراتها ـفإذا ما استخدمت هذه السلطات لتحقيق أغراض أخ

  للانحراف بالسلطة 

لك ـإلى إلغاء مثل ت 1930امه السابقة على عام ـلذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي في أحك

ص ـي تتلخـو الت ، في فرنسا "الثقاب يدانـع"و كان قضاؤه حاسما في قضية  ،القرارات

ة ـنافسـدم المـان عـاب، و لضمـوقائعها في أن الحكومة الفرنسية احتكرت صناعة الثق

رة ـم بمباشـص سليـمن المصنع الأخر، قامت بإغلاق المصانع التي لم تحصل على ترخي

نطاق النظام العام،الذي تختص انع يدخل في ـلاق تلك المصـإغبالرغم من أن و  أعمالـها

مجلس الدولة الفرنسي ألغى قرار الغلق حيث ثبت لديه فان  بتحقيقه سلطة الضبط الإداري ،

ررة ـير مقـو إنما لمساعدة الإدارة ماليا و هي وسيلة غ, أن غايته ليس تحقيق النظام العام 

  )1(.بالسلطةبالانحراف  قانونا و من ثم يكون قرارها مشوبا

رار ـاء قـو من أمثلة ذلك إلغ, و لقد تكرر هذا الإلغاء في أحكام أخرى عديدة لذات السبب 

ها ـره عليـئ و قصـات الشاطـر عربـبتسيي ""boulogneار البلدية ـيقضي بمنح احتك

  " و كان ذلك بقصد جلب منفعة مالية لها 

وبة ـة المشـفي إلغاء القرارات الإداري ،لفرنسيو قد ساير مجلس الدولة المصري نظيره ا

  ق ـها تحقيـو ذلك لابتغائ ،بالانحراف بالسلطة ممثلا في مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف 

رور ـبأن امتناع قلم م المصري  حيث قضت محكمة القضاء الإداري ،مصالح مالية للإدارة

  دف ـو ذلك به ،ط استخراجها بالرغم من استيفائه شرو ،عن تسليم رخصة سيارة لصاحبها

الية تجاه ـمبالغ المـمن الحصول على ما هو مستحق لها من ال ،حكومية أخرى تمكين جهة

ة ـق مصلحـحتى و لو كان هدفه تحقي ،في استعمال السلطة ايمثل انحراف .طالب الترخيص

  )2(  .عامة و هي تحصيل أموال عامة

  بالإغلاق يقرط ـضبلذا لاتجاه حيث ألغت قرار اه في مصر و أيدت المحكمة الإدارية العليا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  انوني ــأوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره الق :نياـ الفصل الثـــ

   .ة يوم الاثنين من كل أسبوع ليتحقق رواجا لسوق عمومي ـخاصسوق  

ن الإطار الذي حدده القانون ـط خرج عـضبالكم أن قرار ـغاء في ذلك الحـسبب الإللأن 

 اديـمع ـبل قصده نف ،فلم يهدف إلى تحقيق أي من عناصر النظام العام الثلاثة لإصداره،

   .تديرهلسوق الذي يعود عليها من جراء رواج ا

  :ماليةالانحراف بسلطة نزع الملكية لتحقيق مصلحة " ب"

شريطة أن تكون لازمة للمنفعة , منح للإدارة سلطة نزع ملكية ما يملكه الأفراد من عقارات

  .مع دفع التعويض القانوني العام،ال عام و ذلك بهدف خدمة الصالح ـاية مـالعامة أو لحم

د ـذا الشأن إلا أنها خاضعة لرقابة القضاء للتأكـي هـرية فـتقدي و إذا كان للإدارة سلطة

  .الوسائلمن استمرارية المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك 

ي ـع مالـق نفـفإذا كان ما رمت إليه الإدارة من وراء إصدار قرار نزع الملكية هو تحقي

رارها الصادر بنزع ـن قوـو يك, لها فإنها تكون قد انحرفت عن قاعدة تخصيص الأهداف 

ل ـان يدخـادي للإدارة و إن كـحيث إن تحقيق نفع م, الملكية مشوبا بالانحراف بالسلطة 

المشرع الإدارة دف الذي من أجله منح ـفي نطاق تحقيق المصلحة العامة إلا أنه ليس هو اله

  )1( .سلطة نزع الملكية

  ها ـرع الملكة التي تهدف من خلالولذلك حرص القضاء الفرنسي على إلغاء جميع قرارات ن

  .الإدارة تحقيق مصلحة مالية، سواء كنت بصورة مباشرة أو غير مباشرة

زع ملكية قطعة ـقرار لوزير الحربية الذي لجأ فيه إلى ن مجلس الدولة الفرنسي، ألغىحيث 

  .ربيةـوزارة الحـر لـل التأجيـأرض للتهرب من نفقات إعادتها إلى حالتها قب

س ـو كان سند المجل .بسبب سوء استعمال ،شديد بالأرض ضررنجم عنه إحداث  و الذي 

 .ةـت سلطة نزع الملكية في غير ما تقررت لأجلها تلك السلطلأن الإدارة استعم ،في الإلغاء

  :المؤقت  ستيلاءلااالانحراف بسلطة " ج"

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

ن أملاك الأفراد لتتمكن من القيام ـأعطى المشرع للإدارة سلطة الاستيلاء على ما يلزمها م

   .هاـن معـور المتعامليـها لجمهـبواجبها نحو ضمان سير المرافق العامة لتؤدي خدمات

زع ـو قد وصف القانون هذا الاستيلاء بأنه مؤقت و ذلك لتميزه عن الاستيلاء الدائم نتيجة لن

نما ـار بيـلى عقـؤقت عـو قد تتحايل الإدارة على القانون فتلجأ إلى الاستيلاء الم ،الملكية

لاء الاستيب ها و هدفها من ذلك تحقيق مصلحتها المالية لأن ،هي في الحقيقة تقصد نزع ملكيته

راد ـكما أن تعويض الأف ،المؤقت لا تلتزم إلا بدفع قيمة الخسائر الناجمة عن هذا الاستيلاء

وفيرا ـت تـعن نزع ملكية عقاراتهم يكون فوريا بعكس التعويض في حالة الاستيلاء المؤق

و هنا يقع الانحراف ،حتها المالية ـق مصلـوهدف الإدارة من ذلك بالطبع هو تحقي،للنفقات 

  )1(.سلطة بال

ت ـدن بالاستيلاء المؤقـدى المـذته إحـاتخ رقرا الفرنسيألغى مجلس الدولة تطبيقا لذلك 

رار ـواستند مجلس الدولة في إلغاء هذا الق .يهاـلي علـعلى قطعة أرض لإنشاء ملعب مح

إنه ـي فـو بالتال ،إلى أن المنشآت التي تريديها المدينة من الاستيلاء المؤقت لها صفة الدوام

  .الوديفي حالة عدم توافر الاتفاق  ،كان يتعين اللجوء إلى إجراء نزع الملكية

يص ـدة تخصـة قاعـو أخيرا قضى مجلس الدولة الفرنسي بوجود انحراف بالسلطة لمخالف

  ع زقصد الاستيلاء الدائم أو نبؤقت ـإجراءات الاستيلاء الم"إذا لجأت الإدارة إلى  ،الأهداف

  بما تتسم , خيا للسهولة و تفاديا لإتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة الملكية و ذلك تو

على نهج نضيره  مجلس الدولة المصري سار و قد.به من كثرة الأعباء المالية على الإدارة 

قرارات الإدارة التي قصدت بها ل ءبالإلغالس الدولة المصري ـمج دىـالفرنسي، حيث تص

ء المؤقت كبديل لنزع الملكية للمنفعة العامة بما تتسم ه من كثرة طة الاستيلاـاستعمال سل

  )2(.الإدارةالأعباء المالية على 

  :التنظيمالانحراف بسلطة إصدار خط " د"

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ 

ع ـو من .وارعـدود الشـأعطى المشرع للإدارة سلطة إصدار خط التنظيم من أجل رسم ح

ط ـاق خـل نطـتجاوز الإفراد و تعديهم على الطريق العام و في حالة دخول عقارات داخ

لى الإدارة ـل عـسهيت ـيقع عليهم التزام بعد ترميمها حتى إذا ما تهدم الأفراديم فإن التنظ

ضمها إلى الطريق العام كما يلتزم الأفراد بعدم البناء على الأراضي الواقعة داخل حدود خط 

  )1( .التنظيم و إلا بعد الحصول على إذن بذلك 

كبديل لإجراء نزع الملكية للمنفعة العامة  و قد تستخدم الإدارة سلطتها في إصدار خط التنظيم

م ـيع ضـالذي يكلفها مبالغ كبيرة و تهدف الإدارة من ذلك إلى تحقيق نفع مادي حيث تستط

ضاء  ـة الأرض الفـوى قيمـدفع سـط دون أن تـالأراضي التي تدخل في حدود هذا الخ

يث أن الإدارة ـبالسلطة حو إذا أقدمت الإدارة على ذلك فإن عملها يكون مشوبا بالانحراف 

ادي ـحادت عن الهدف الذي منحت لأجله سلطة إصدار خط التنظيم و قصدت تحقيق نفع م

رى ـمكان وسيلة أخ" الإكثار من إصدار خط التنظيم " و ذلك عن طريق وسيلة غير مقررة 

  ." نزع الملكية للمنفعة العامة " مقررة 

دارة التي ثبت له أنها استعاضت فيها عن إجراء و قد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرارات الإ

  ادي ـع مـيق نفـنزع الملكية للمنفعة العامة بإجراء إصدار خط التنظيم قاصدة من ذلك تحق

   .على حساب الاعتداء على حق الملكية 

أقر القضاء الفرنسي و المصري  على نحو ما رأينا :نطاق تطبيق الاتجاه الحديث  - 2 ٍ

إلا أن لذلك مجالا معينا فهو  ،تها لتحقيق أ هداف ماليةـانحراف الإدارة في استعمال سلط

فإنه , يقتصر أصلا على عمل السلطات المحلية  و حتى في ميدان خدمات المجالس المحلية 

إذ يضيف القضاء أسبابا أخرى  ،حتا يلزم ألا يكون هدفها من الانحراف بسلطتها ماليا ب

  )2( .تتصل بصالح المرفق و صالح المنتفعين به 

  ى إلغاء القرار الإداري لمجانية قاعدة تخصيص ـؤدي إلي الذيحيث إن الانحراف بالسلطة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

ي أن هدف القرار مالي بحت بحيث لا يخالطه هدف آخر ـت للقاضـإذا ثب ، يكونالأهداف

ى جوار ـرى إلـامة أخـلحة عـأما إذا كان القرار يحقق مص ،من أهداف المصلحة العامة

و قد تأكد ذلك في قضية تتلخص  ،المصلحة المالية فإن مجلس الدولة الفرنسي لا يلغي القرار

ة ـة أرض مملوكـوقائعها في إصدار مدير إقليم قرار إعلان نزع الملكية لمنفعة عامة لقطع

راغ ـت الفاـو ذلك بهدف إقامة مشروع ترفيهي في الهواء الطلق لقضاء أوق ،ملكية خاصة

مع السماح لإحدى الشركات الخاصة باستغلال أجزاء من الأرض المعينة و فتح منجم عليها 

حدى الشركات باستغلال المنجم طعن ذوي الشأن لإالمدير بعد ذلك قرارا بالسماح  ثم أصدر

ائد ـن عـة مـة ماليـعلى هذا القرار تأسيسا على أن الإدارة هدفت بقرارها تحقيق مصلح

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي أيد قرار المدير مقرا أن قيام المدينة , ل الشركة للمنجم استغلا

بتأجير استغلال المنجم كان هدفه تحقيق الصالح العام بأقل تكلفة و انتهى إلى مشروعية قرار 

جاز ة لإنـو الذي يعلن القابلية للتنازل عن العقارات اللازم, المدير الذي يعلن المنفعة العامة 

  )1( .غير مشوب بإساءة استعمال السلطة هذا المشروع حيث إنه

  موقف القضاء من انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية -3

  ية ـدى مشروعـر مـو هما بصدد تقري ،موقف مجلس الدولة الفرنسي و المصريتباين 

ا عدم مشروعية تلك أحدهم أقـرا حيث ,انحراف الإدارة بسلطتها بقصد تحقيق أهداف مالية

    .الأهداف و هو ما يمـثل الاتـجاه التقليـدي للفقهالقرارات لخروجها على قاعدة تخصيص 

  .مشروعيتها و ذلك تحت تأثير ضغط ظروف معينة اتفق على و الأخر

  :عدم مشروعية انحراف الإدارة بسلطتها لتحقيق أهداف مالية: الاتجاه التقليدي " أ"

ي الدولة الفرنسي و المصري وفقا لهذا الاتجاه على إلغاء قرارات ـسام مجلـرت أحكـاستق

  على خروج تلك  ،استناداية ـداف مالـيق أهـدارها تحقـالإدارة التي ابتغت من وراء إص

  و قد دأب, رير ـو الذي لأجله منحت الإدارة سلطة التق, القرارات على الهدف المخصص 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ

ول ـها الإدارة لوصـتي اتبعتـكانت الوسيلة ال ،مهماالقضاء على إلغاء مثل تلك القرارات 

ة الضبط ـراف الإدارة بسلطـريق انحـذلك عن ط سواء كان ،إلى تحقيق مصلحتها المالية

زع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء المؤقت ـرف لإجرائي نـأو استعمالها المنح ،الإداري

  )1( .على حد سواءأو انحرافها بسلطة إصدار خط التنظيم , على العقارات 

  : التحول من الاتجاه التقليدي " ب"

  " لمصلحة الإدارة المالية  مشروعية الانحراف بالسلطة" 

على نحو ما سبق يؤكد رفض  .كان المبدأ العام الذي سار عليه القضاء الفرنسي و المصري 

يث عد ذلك ـح ،ةـا الماليـخروج الإدارة على قاعدة تخصيص الأهداف بغية تحقيق أهدافه

   .لك مقتضى ذـان لـويض عنه إن كـو التع ،بالسلطة يستوجب إلغاء قرار الإدارة انحرافا

ي ـة الفرنسـلس الدولـإلا إن هذا المبدأ  طرأت عليه تحولات هامة، تتمثل في إقرار  مج

و المصري  لمشروعية القرارات المخالفة للهدف المخصص في سبيل تحقيق أهداف الإدارة 

 المالية ،وبهذا تم توسيع نطاق فكرة المصلحة العامة للإدارة ،بحيث اعتبرت الأهداف المالية

   )2(. من أهداف المصحة العامة

  : تعقيب 

 ـ  ٍٍ  ــنعتقد بأن في إضفاء المشروعية على انحراف الإدارة بسـلطتها لتحقي ها ـق مصلحت

 ــية إلا أن فيـحلية المالـية  وإن كان فيه إشباع لاحتياجات الهيئات المـالمال  اداءـه اعت

ية الذي يجب إعلاؤه على أي لمبدأ المشروع او تنكر, المقررة دستوريا  على حقوق الأفراد

اف حـر و في تقرير مشروعية هذا الان .فنبل الغاية لا يبرر استخدام الوسيلة  ،مصلحة مادية

بالسلطة خطورة بالغة لما في ذلك من جعل حقوق الأفراد و احترام مبدأ المشروعية رهـن  

  .اإيراداتهاحتياجات الهيئات المحلية لزيادة 

  ير وقائية للنظام العامغطة الضبط الإداري لأغراض استخدام سل:  الفرع الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  ثره القانوني ــأوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أ :نياـ الفصل الثـــ

   :الانحراف بسلطة تأديب الموظفين :  أولا

ل ـد كفـفق ،عمل الإداريـحتى تتمكن الإدارة من أداء واجبها في الحفاظ على انضباط ال

منصوص  ،ن جزاءات تأديبيةـلها المشرع حق تأديب موظفيها بتوقيع ما يناسب مخالفتهم م

م ـباتهـلال بوجـدم الإخـلى عـلى الحرص ععليها لمنعهم من معاودة اقترافها و دفعهم إ

ر غيرهم من الموظفين الذين قد تسول لهم أنفسهم ارتكاب المخالفات ـو حتى يعتب،ةـالوظيفي

المتمثل في ضمان  ،امـو هدف توقيع الجزاء التأديبي يجب أن يكون دائما تحقيق الصالح الع

اء ـلوفل ،ةـانتظام المرافق العام ن سير وسلامة أداء الجهاز الإداري و رفع كفاءاته لضما

ي توقيع الجزاء على رجالها ـو لكن حق الإدارة ف ،بالتزاماتها نحو جمهور المتعاملين معها

ون الجزاء صريحا و ليس ـأن يكـروط بـق مشـو حـبل ه ،ليس حقا طليقا من كل قيد

يع الجزاء أن تتبع ـها لتوقـما أن الإدارة يتعين عليـك, ه ـخلاف مستترا خلف قرار نقل أو

سه ـن نفـاع عـن الدفـامل مـو ذلك حتى يتمكن الع, الإجراءات المقررة قانونا للتأديب 

هدف من منحها سلطة التأديب ـالفت الـخ تكون قد فإن خالفت الإدارة هذا الشرط أو ذاك أو

   .كان قرارها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة  و ،و هو تحقيق المصلحة العامة

ل ـل عامـكنق" العقوبة المقنعة " و يظهر الانحراف بالسلطة التأديب بجلاء فيما يطلق عليه 

عمل ـيم الـو هذه عقوبة مستترة خلف ستار تنظ ،أو ندبه بدلا من توقيع جزاء تأديبي عليه

  )1(.في الإدارات و المصالح و المرافق العامة 

ع ـقرارات الإدارة التي قصدت بها توقيوقفا حاسما من مقد وقف مجلس الدولة المصري  و

ضاء تنظيم ـل أحد أعـحيث ألغت محكمة القضاء الإداري قرارا إداريا بنق ،جزاءات مقنعة

نقابي حينما ثبت لديها أن القرار صدر بقصد التنكيل بالمدعي بسبب نشاطه النقابي المناوئ 

   .و من ثم كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة   ،للإدارة

   الانحراف بسلطة نقل الموظفين:  ياثان

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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موظفيها من مكان لم يعد بحاجة قد تفرض مقتضيات الصالح العام على جهة الإدارة نقل أحد 

و هذا هو النقل المكاني و يختلف  ،إلى خدماته إلى مكان آخر في أمس الحاجة إلى تخصصه

عن النقل النوعي الذي يكون من وظيفة لأخرى في نفس المستوى الوظيفي و في نفس جهة 

  )1( .حيث تفرض متطلبات العمل الإداري اللجوء إليه  ،العمل

مل ـحة العـيق مصلـقل مشروعا يجب أن يكون نابعا من الرغبة في تحقو حتى يكون الن

   .أداءه، و رفع من مستو الخدمة  التي يؤديها الجهاز الإداريو تيسير 

مة أن للإدارة ـدة المسلـحيث إن القاع, و رفع مستوى الخدمة التي يؤديها الجهة الإداري 

خالفت جهة الإدارة هذه القاعدة فإن القضاء سلطة نقل وظفيها بهدف تحقيق الصالح العام فإذا 

   .يلغي قرارها لأنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة 

   :ة ءالانحراف بسلطة وضع تقارير قياس الكفا:  ثالثا

 معينة  يفةـة وظـحت درجت ،ة لموظفيهاءمنح المشرع للإدارة سلطة وضع تقارير قياس كفا

ويل ـتخ ـنو الهدف م ،اجبات الوظيفية على النحو الأمثلو لضمان القيام بالو ،لتقييم أدائهم

وما ـق عمـسن سير المرفـهو تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في ح ،الإدارة هذه السلطة

  تاز ـامل الممـع إثابة العـم ،و ذلك بحث العاملين على القيام بوظائفهم على الوجه الأكمل

رفا ـد تستعمل سلطتها في هذا الشأن استعمالا منحإلا أن الإدارة ق .و عقاب العامل المقصر 

بول ـى بقـه لا يحظـأو لعقاب موظف كفئ و لكن ،لمجاملة موظف ذو حظوة و لكنه مهمل

و هنا يقع الانحراف بالسلطة في وضع تقرير قياس  .ير موضوعيةـباب غـرؤساؤه لأس

  )2( .ة ءالكفا

   .قنعـاب المـجات المنخفضة أسلوبا للعقو قد تتخذ الإدارة من التقارير السنوية ذات الدر

فقد بسط  ،تتسم به تلك التقارير من خطورة على المستقبل الوظيفي للخاضعين لها او نظرا لم

  .بالسلطةإذا شابها انحراف  في حالة ما القضاء رقابته عليها ملغيا إياها

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  241مرجع السابق ،صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ال. د -1
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  الانحراف بسلطة فصل الموظف لإلغاء الوظيفة   :  رابعا 

إلغاء الوظيفة التي أجاز لها القانون  ،امةعلى تحقيق المصلحة الع الإدارة  انطلاقا من حرص

و لكن  .لم يعد لها مبرر و تقوم في هذه الحالة بالطبع بالاستغناء على الموظفين الشاغلين لها

فإنه لا يجوز  ،إذا كان هذا الحق مقررا للإدارة على سبيل الاستثناء لمقتضيات الصالح العم 

أو بمبررات  ،ونيـقان بررـم ن دونـالموظفيلها استعمال تلك الوسيلة السهلة للتخلص من 

 الشغالينلص من الموظفين ـدف التخـكما  لو قامت بالإلغاء الظاهري لوظيفة به،شخصية 

إن قامت الإدارة بذلك كان قراراها مشوبا ـف ،شاءـن تـعيين مـلها ثم إعادتها بعد ذلك لت

  )1(.بالانحراف بالسلطة

ر ـى معاييـاء علـفي أن الإعفاء من الوظيفة يتم فيها بنو يتبلور الانحراف في هذه الحالة 

تحقيق الهدف  ن ـيد عـتحتتعلق بالرابطة القائمة بين الموظف و الإدارة و بذلك  ،شخصية 

مل ـاء العـح للإدارة بإلغـذي يسمـبحسب الأصل النص القانوني ال –الذي تقرر من أجله 

و معلنة  ،ذه الحالة بصورة صريحةـي هـدارة فو تظهر النية العقابية المقنعة للإ ،الوظيفي

   .تماما عند إعادة إنشاء نفس الوظيفة فيما بعد و إسناد أمرها إلى موظف أخر 

حيث ابتغت الإدارة بقرارها تحقيق  هذه الحالة في الحياد عن المصلحةو يتمثل الانحراف في 

   .مصلحة الغير دون أن يكون في ذلك تحقيق لمصلحة عامة

ل الموظف لإلغاء ـاء قرارات الإدارة بفصـى إلغـي علـس القضاء الفرنسـمل مجلفقد ع

  .الوظيفة،و التي اتخذت على نحو غير مشروع

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  الأثر القانوني لانحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف: المبحث الثاني

ية ـالمشروعيعد احد عيوب عدم , فرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداـياد القـح إن

 حقوق ، احتراما لمبدأ المشروعية،و حفاظا علىاتسم به ىمت للإلغاء تاهذا ما يجعله عرض و

  .الأفراد وحرياتهم

ائي ـم قضـحك ناءا علىـب يكون دـكما ق اون إداريـد يكـرار الإداري قـالق اءـالإلغ و

  .و هو ما سنحاول إيضاحه من خلال المطلبين التالين

  الإلغاء الإداري :المطلب الأول

  الإلغاء القضائي : المطلب الثاني

   الإلغاء الإداري :المطلب الأول

بة ـونية بالنسـالقان أثارهيجرد القرار من  ، حيثالإداريةمن السلطة  داريالإ الإلغاءيصدر 

 في حين يبقى ما أنتجه القرار من أثر في الفترة ما بين إصداره و إلغائه سليما للمستقبل فقط،

الإدارة  فلا تستطيع ،ذلك أن الإلغاء الصادر من السلطة الإدارية إنما يرد على قرار مشروع

اضي ـي المـة فـالإلغاء ينعطف على ما رتبه القرار الملغى من اثأر قانونيأن تجعل قرار 

  .تعارض ذلك مع مبدأ عدم الرجعية إلاو

ي ـلك ،أرادت إنهاءه أن تنهيه بطريقة السحب إذا للإدارةير مشروع كان غ فان كان القرار 

  )1(.تنعدم أثاره من تاريخ إصداره وليس من تاريخ سحبه

يختلف عن الإلغاء  حديد ما يجعل الإلغاء عن طريق القضاءـهو بالتة ـدم المشروعيـوع

     .الإداري

در ـذي يصـوني الـعمل القانـو الـه الإلغاء:كما يلي عرفه  الدكتور عزري الزين حيث

بها ـمع ترك آثاره التي رت ،بة للمستقبلسضمنا إنهاء أثر القرار الإداري بالنتم الإدارةن ـع

  .إلغاءهحتى حتى ة صدوره وظحـذ لـمن

  ـــــــــــــــــــــــــــ

    406،ص 2005محمد فؤاد عبد الباسط ،القرار الإداري ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية، .د -1
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سلطة التي أصدرت القرار الأصلي، أو السلطة الإلغاء بقرار صادر من الو الأصل أن يتم 

الرئاسية لها،ما لم  ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق،و من الضروري أيضا 

أن يتخذ قرار الإلغاء نفس الشكل و إجراءات صدور القرار الأصل،فإذا كان الأخير كتابيا 

   )1(.يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابيا أيضا

تتعلق  توفرها في قرار لإلغائه وهي شروط  الواجب شوطالعزري الزين   الدكتور لقد حدد

  .مصدر قرار الإلغاء، وكذلك الشروط الشكلية و الإجرائيةب

ابها ـلقراراتها، إذا ما ش الإدارة غير أن الدكتور عبد العزيز المنعم خليفة يرى بجواز إلغاء

بة ـهاء أثر القرار الإداري بالنسبعد صدورها عيب يجعلها غير صحيحة ، مما يؤدي إلى إن

    .للمستقبل، دون أن يمتد ذلك إلى الماضي

قرارها ـل الإدارةب ـشترك بين سحمتعتبر القاسم ال عدم المشروعية أنيرى  فهو و بالتالي

ال ـرار حـت عدم المشروعية القشاب ،فإذا بذلك في توقيت قيامها الاختلافمع   إلغائه،و 

ارة سحبه، أما إذا ما شابته بعد إصداره اقتصر حق الإدارة على إلغاء إصداره كان بوسع الإد

  )2(. سحبهالقرار الإداري دون 

دكتور ـعرفه للإلغاء الإداري، الـي تـوافق ف دأما الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، فق 

 عدىـيت أنعزري الزين ،حيث عرفه على انه إنهاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط ،دون 

و يكون الإلغاء هنا بقرار إداري يصدر سواء من الجهة  الإدارية .في الماضي أثاره إلىذلك 

ب ـق التعقيـه من حـة لها بما تملكـجهة  الرئاسيـالتي أصدرت القرار، أو من جانب ال

  )3(.اعلى القرارات الصادرة عن مرؤوسيه

لها مطلقة بل قيدها بحسب  طبيعة و لقد اعترف المشرع للإدارة بسلطة الإلغاء،إلا انه لم يجع

  . القرار  وفقا لخصوصياته

ففي ما يتعلق بالقرارات الإدارية اللائحية، فقد أجاز كل من الفقه و القضاء في فرنسا ومصر   

   .لجهة الإدارة أن تعدلها أو تلغيها في أي وقت بالنسبة للمستقبل

  ـــــــــــــــــــــــــــ

ال الإدارية ومنازعاتها،مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و أثاره على حركة عزري الزين،الأعم. د -1

  26،ص 2010التشريع،الجزائر،

 323،ص  2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، منشأ المعارف ،الإسكندرية،.د -2

 120،ص  2007ة،شريف يوسف حلمي خاطر ،القرار الإداري، دار النهضة العربية ، القاهر. د -3
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بطة ـغائها مرتـتكون سلطة الإدارة في إل الإدارية الفردية القراراتو على خلاف ذلك فإن 

  .بفكرة الحقوق المكتسبة، فلا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المسموح بها قانونا

مدة ـد بـا قد قيئهنجد أن حق الإدارة في إلغا :رارات الإدارية الفردية المعيبةلقلنسبة لباأما 

رارات ـلة القـمعام روعة،ـفإذا انقضت هذه المدة وجب معاملة القرارات غير المش معينة،

قراراتها  إلـغاءي ـق الإدارة فـح على أن اء ـه و القضـر الفقـاستق دـفق. المشروعة

لا يمكن أن يباح للإدارة  هو ذلك لان ،مقيد بمواعيد الطعن القضائي بالإلغاء،المشروعة غير

  )1(.ما لا يباح للقضاء

ى ـالإداري، بأنه متفتقضي القاعدة العامة في الفقه و القضاء  السليمةبينما القرارات الفردية 

اس ـسوز المـانه لا يجـغاء،فـعن بالإلـصدرت سليمة أو أصبحت كذلك لفوات ميعاد الط

  .بها حفاظا على استقرار المعاملات و الحقوق المكتسبة التي تتولد عنها 

  

بوسع صاحب الشأن اللجوء  نفإذا لم تقم الإدارة بسحب قرارها عير المشروع أو إلغائه، فإ

  .إلى القضاء لإلغاء هذا القرار

    فما مضمون الإلغاء القضائي و في ما تتمثل أدواته؟

  ء القضائيالإلغا: المطب الثاني

الذي يمكن أن يسلكه صاحب الشـأن للإلغـاء الـقرار الإداري  يعد القضاء السبيل الوحيد 

الشيء المقضـي به بعـد  ةإذا امتنعت الإدارة، وذلك بواسطة حكم قضائي نهائي حائز لقو

تحريك ورفع  دعوى الإلغاء بسبـب انـحراف في استـعمال السلطـة، من ذوي الصفـة 

اء ـكام الإلغـالقانونية أمام السلطات القضائية المختصة  ، ولمعرفة ماهية وأحو المصلحة 

ائصها ـيجب دراسة دعوى الإلغاء من حيث معناها ،و بيان خص ،القضائي للقرار الإداري

اء؟ و ما خصائصها ؟ ـى الإلغـوي دعـفما ه .الذاتية ، ومعرفة الشروط المطلوبة لقبولها

  و شروطها؟

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 120شريف يوسف حلمي خاطر المرجع السابق ،ص  .د -
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  تعريف دعوى الإلغاء: الفرع الأول

  يث ـح ،و أسـاتـذتهون ـال القانـرج آراءلال ـمن خ اءـالإلغوى ـريف دعـيكمن تع

ية ـة القضائـائل الرقابـلة من وسـاء، وسيـوى الإلغـدع "سعد النكثاوي"تاذ لأسر اتبعا

    )1(.مشروعية القرارات الدراية ، تكمن الغاية منها في حماية حقوق و حريات الإنسان على

لخصائصها  زفي تعريف دعوى الإلغاء على تحديد موج "عمار عوابدي "بينما يعتمد الأستاذ

نية ـية العيـوى القضائـالدع يـاء هـالإلغدعوى  أنفيرى  .ذاتيةوطبيعتها و وظائفها ال

هة ـام جـحة أمـالصفة القانونية و المصل أصحاب يرفعهايحركها و  يالموضوعية، الت أو

  )2(.مشروعطالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير  ،القضاء الإداري المختصة

عدم  في فحص و تقدير مدى شرعية أو ،لغاءيفة القاضي في دعوي الإظوتنحصر سلطة وو

غاءه ـمن اجل الحكم بإلغائه أو عدم إل ،شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية

  .عدم شرعية هذا القرار أولمدى شرعية  ،إليها فحصه وتقديره يتوصل التينتائج وفقا لل

الجهة القضائية  إمامرفع دعوى قضائية ت أنهاعلى  ،الإلغاءو منه يمكن تعريف دعوى 

  .خاصة و محددة قانونا لإجراءاتغير مشروع طبقا  إداريقرار  الإلغاءبغرض  ،المختصة

   تعريف دعوى الإلغاء فما هي خصائصها؟ هذا عن

  خصائص دعوى الإلغاء:الفرع الثاني

ها تجعلها دعوى مستقلة وقائمة بذاتها متميزة عن غير تتميز دعوى الإلغاء بخصائص ذاتية 

ومن أهم خصائص دعـوى الإلـغاء .من الدعاوى القضائية الأخرى عادية كانت أو إدارية 

  .نذكر ما يلي

تعتبر دعوى الإلغاء  دعوى قضـائية يأتم المعنى،و ليست : دعوى الإلغاء دعوى قضائية 1

  وذلك أن دعوى الإلغـاء هـي فـي حـقيقـتها . 1872كما كانت قبل سنة . ارئاسي بتظلما

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  173،الجزائر، ص 2009عمار عوابدي ،نظرية القرار  الإداري بين علم الإدارة و القانون الإداري ،دار هومة ، .د -1

 161، الرباط ،ص  2009سعدي النكثاوي ،القانون الإداري و القضاء الإداري،دار نشر المعرفة ، .د-2
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  اف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــأوجه الانحر :نياـ الفصل الثـــ

ام ـي عـز قانونـتعتبر عملية حسم و فصل في خصومة و منازعة حول مركمضمونها و 

كم ـح إصداري ـادة فـقاعدة قانونية ومن طرف سلطة قضائية لها كامل السي أساسوعلى 

ملة ـل جـي ظـوف ،ةـالمقضي والمطلق أي يخاطب الكاف الشيءقضائي نهائي حائز لقوة 

الصفة والطبيعة  الإلغاءولم تكتسب دعوى  .من الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا

ث ـحي 1872امـالتاسع عشر و بداية القرن العشرين أي بعد عفي نهاية القرن  إلاالقضائية 

ي ظل وذلك ف ،رئاسي إداريتظلم  أوقبل هذا التاريخ تعتبر مجرد طعن  الإلغاءكانت دعوى 

فلا يوجد  الآن أما .وسيادة فترة القضاء المحجوز  ،البات الإداريفترة انعدام وجود القضاء 

  )1(.الإلغاءاحد يطعن و يشك في الصفة والطبيعة القضائية البحتة لدعوى 

ها ـريكها ورفعـتحية ـعمل أندعوى قضائية بحتة  الإلغاء،وينتج عن حقيقة كون دعوى  

لابد  .تصـاء المخـمن قبل القض اوالمصلحة، وممارستهلقانونية الصفة ا أصحابمن قبل 

ررة ـية المقـالقانون راءاتـوالإجوطبقا للشروط  ،حجة قانونية أوقاعدة  أساسى لتتم ع أن

  .الإداريةالمتعلقة بالدعوى والمرافعات  الإجراءاتفي قانون 

وى ـمعادلة دع أومقارنة ذات طبيعة قضائية انه لا يجب  الإلغاءكما ينتج عن كون دعوى  

يست ـوم ولـهج أداةدعوى أي  الإلغاءفدعوى  الإداريةبالدفوع القضائية والتظلمات  الإلغاء

   .إداريظلم ـدعوى قضائية وليست بت فهيوسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية 

مشروعة إلغاء  دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية غير2

اره ـة أثـا، و إزالـبمعنى انه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير مشروع إلغاء قضائي: قضائيا

فلا يمكن للدعاوى القضائية الأخرى، الإدارية وغير . القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط

  )2( .الإدارية أن تقوم بدور ووظيفة دعوى الإلغاء

  .ي غير مشروع عليه أن يستعمل دعوى الإلغاء فقطفمن أراد إلغاء قرار إدار

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  176عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص  .د -1

  168، المرجع السابق،صسعدي النكثاوي .د -2
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  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثــــ

  فهـي دعـوى ةـة ذاتيـوى شخصيـنية موضوعية وليست دعدعوى عي الإلغاءدعوى  3

الصفة والطبيعة  تكتسب هذهو ،ة الموضوعية العينيةـة والصفـصف بالطبيعـز وتتـيـتتم

  :التالية للأسبابالموضوعية 

طات ـاصم السلـاجم ولا يخـص لا يهـالقضاء المختجهة  مامأ الإلغاءن رفع دعوى لأ -

 الإدارييهاجم ويخاصم القرار  وإنما ،المطعون فيه الإداريقرار مصدر ال الإداريةوالهيئات 

وبه دون ـيبين عي أنلهذا على رافع الدعوى أن يهتم بالقرار الإداري و  .غير المشروع ذاته

  )1(.مصدر القرار إلىالنظر 

اية ـحم إلىلا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل   لأنها: دعوى الإلغاء دعوى مشروعية 4

حماية المصلحة  الإلغاءتستهدف دعوى  وإنما ،والمراكز القانونية الذاتية والشخصية المصالح

 دأـمباذ ــادة ونفـتستهدف حماية سي الإلغاءدعوى  أنأي  ،العامالعامة والمركز القانوني 

 إداريتلغي وتقضي على كل قرار  لأنها ،الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة

السائد في  يالشرعية وقواعد النظام القانون أحكامويخرج عن  ،القانون في معناه العاميخالف 

لدعوى  الأصليفالهدف  كانت الجهة المصدرة له سواء كانت مركزية أو محلية، أيا،و الدولة

الشرعية وضمان تطبيقه في ميدان  مبدأهو تحقيق المصلحة العامة عن طريق حماية  الإلغاء

  هذه هي الخصائص المميزة لدعوى الإلغاء فما هي شروطها؟ )2(.ريةالإدا الوظيفة

  شروط دعوى الإلغاء: الفرع الثالث

ة ـروط شكليـة، و شـاوى الإداريـتنطبق على كل الدعلدعوى الإلغاء شروط قبول عامة 

  .في ما يلي تفصيل هذه الشروط وموضوعية خاصة بها فقط،  وأخرى

المتضمن قانون   08/09من قانون  13/01ادةـت المـنص: اءـشروط قبول دعوى الإلغ 1

  ن ـم تكـص التقاضي ما لـي شخوز لأـلا يج" ة على أنه ـالإجراءات المدنية و الإداري

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  177عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص    .د -1

 80عزري الزين ، المرجع السابق،ص  .د -2
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  وجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــأ :نياـ الفصل الثـــ

يثير القاضي تلقائيا انعدام :"و تضيف الفقرة الثانية ".مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون له

وى ـدعـي الـفة فـرط الصـني أن شـ، و هو ما يع"الصفة في المدعي و المدعى عليه

  .هو من النظام العام

ق في الدعوى ـر الحـيكون صاحب الحق محل الاعتداء هو الذي يباش أن يقصد بالصفة -

راءات ـالصفة هي  صلاحية الشخص لمباشرة الإج و. مايتهـالحق و ح امن أجل تقرير هذ

    . القضائية، سواء بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني

دأ ـا لمبـتكريس و هي الفائدة التي يجنيها المدعي من وراء مباشرة الدعوى،ف المصلحة أما-

كون لرافع الدعوى منفعة قانونية ينشدها من وراء ي أنوى بغير مصلحة، و مدلول هذا لا دع

ترط لانعقاد  ـكما يش.رفع الدعوى سواء كانت منفعة مادية أو أدبية، ذات قيمة كثيرة أم قليلة

   )1(.محتملة أوقائمة تكون المصلحة قانونية  أن شرط المصلحة

تى ـرها حـتواف مجموعة الشروط التي يجب صد بهافيق كلية لدعوى الإلغاءالشروط الش أما

روط ـذه الشـينعقد الاختصاص لجهة قضائية معينة بالنظر والفصل في دعوى الإلغاء، و ه

  :الدخول في الموضوع، و هي كالتالييجب توافرها جميعا وقبل 

   :الاختصاص القضائي -

نظر ـا بالـيا و إقليميـنوعالقضائية المختصة  الجهةأمام  المدعي دعواهيقصد به أن يرفع 

نظام ـلو الفصل في الدعوى، كما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص النوعي و الإقليمي من ا

ت ـلة كانـفي أي مرح ع بعدم الاختصاص من طرف أحد الخصومالعام، و يجوز إثارة الدف

  .ضي الإداري كما يمكن إثارتها تلقائيا من طرف القا عليها الدعوى

  :الإداري القرارشرط -

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  84عزري الزين، المرجع السابق،ص. د - 1
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أمام القاضي المختص بالنظر والفصـل فيـها، يجـب  ةولكي تقبل دعوى الإلغاء المرفوع

  ن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له مواصفات القرار الإداري، باعتـباره عملاأ

  . صادرا عن السلطة الإدارية المختصة وبإرادتها المنفردة قانونيا

ك ـو ذلك بقصد إحداث آثر قانوني عن طريق إنشاء أو تعديل  أو تغير مراكز قانونية ، وذل

ل ـاء  ضد كـفلا يمكن رفع وتحريك  دعوى الإلغ.الدولةفي نطاق مبدأ الشرعية السائد في 

اء إذا كانت ـمن الأعمال الإدارية المادية و العقود الإدارية ،و إنما ترفع وتقبل دعوى الإلغ

    )1(. منصبة على قرار إداري بكامل صفاته

  :قرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات خاصة هيويشترط في ال

رار ـيكون القرار الإداري المطعون فيه موجودا، فلا يقبل الطعن بالإلغاء في ق يجب أن-1

  .أو في قرار إداري ملغي بفعل إداري أو قضائي ،إداري لم يصدر

ز ـلية المعمول بها كقاعدة عامة في تميـأن يصدر القرار وفقا للمعاير العضوية و الشك -2

فردة  ـها المنـة و بإرادتـة إدارية مختصـالقرارات الإدارية،و أن يكون قد صدر عن سلط

  .وأن يكون منشأ أو معدلا أو لاغيا لالتزامات و حقوق أو مراكز قانونية

و المقصد  نهائيا،قرارا إداريا  قرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاءاليجب أن يكون  -3

فذ ـصداره ، واستنبإ ةأن يكون كما يقره القضاء الإداري ،صادرا من السلطة المختصبذلك، 

جميع المراحل التحضيرية اللازمة لإصداره، و دون أن يكون نفاذه مرتبط بوجوب عرضه 

  )2(.على سلطة عليا

 تراحاتـالاقرية و ـال التحضيـاء في الأعمـو بناء على ذلك لا يمكن قبول الطعن بالإلغ

  .الإدارية تمشروعات القرارا إعداد والتحقيقات، ومحاضر المناقشات و 

  :شرط التظلم المسبق

  ة ـلس الدولـام مجـة و لا أمـإجباريا لا أمام المحكمة الإداري و إلزاميالم يعد هذا الشرط 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   179عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص  . د -1

 88عزري الزين ، المرجع السابق،ص   .د -2
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  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 830و إنما هو إجراء اختياري و هذا وفقا للمادة 

جهة ـظلم إلى الـيجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقديم ي" نصت على أنهو التي  

  " 829ها في المادة الإدارية مصدرة القرار في الآجال المنصوص علي

 بقـتظلم المسـو هذا الشرط رغم كونه اختياريا إلا أنه يلزم للشخص الذي يريد أن يتبع ال

     .ذا السببـوى لهـأن يحترم شكلياته و إجراءاته التي نص عليها القانون و إلا رفضت الدع

ة الإدارية ـو التظلم المسبق يكون على شكل طلب أو شكوى رفع من قبل المتظلم إلى السلط

،ويمكن ما بسحبة أو تعديله أو إلغائهإمراجعة القرار الإداري المتظلم منه  لأج نالمختصة م

أن يرفع التظلم إلى الرئيس الإداري الأعلى لمصدر القرار  و هذا ما يدعى بالتظلم الرئاسي 

  )1(. يولائـالتظلم ال ىني للتظلم ويدعاأو يرفع لمصدر القرار الإداري نفسه و هو النوع الث

  :شرط  الميعاد

قيد المشرع دعوى الإلغاء بآجال يجب على رافع الدعوى أن يحترمها ، وإلا يحصن القرار 

ساس ـون المـو هذا ضمانا لاستقرار الحقوق إذ لا يعقل أن يكالإداري ضد دعوى الإلغاء،

ب ـال يجوقت ، لهذا قيدت دعوى الإلغاء على خلاف الدعوى الأخرى بآجبها متاح في أي 

  .أن تحترم وألا رفضت الدعوى شكلا

ة الإداري ـام المحكمـواء أمـاء، سـوقد حددت النصوص القانونية ميعاد رفع دعوى الإلغ

 تراراـر القـردي أو نشـأو مجلس الدولة، بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار الف

 امـأمتنقطع سواء  هر يمكن أنأش أربعةأجل  أن إلىو تجدر الإشارة .الجماعية و التنظيمية

دنية ـراءات المـمن قانون الإج 832طبق لنص المادة  ،مجلس الدولة أوالمحكمة الإدارية 

  :الإدارة بتوافر احد الأسباب التاليةو 

  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة 1

  وفات المدعي أو تغير أهليته 2

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  90الزين،المرجع السابق،صعزري . د -1
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  القوة القاهرة أو الحدث الفجائي 3

   طلب المساعدة القضائية 4

  :شروط تتعلق بالعريضة -

ل ـقب نـة مـوقعـيجب أن ترفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة وم

 افتتاحتحتوي عريضة  أنإ، و يجب .م.إ.من ق 815،816،15المحامي، و هذا طبقا للمواد 

  :الدعوى على البيانات التالية

  . الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى 1

  .اسم و لقب المدعي و موطنه 2

  .اسم وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له 3

  .اقيةـي أو الاتفـثله القانونـة ممـرة إلى تسمية الشخص المعنوي و مقره و صفالإشا  4

  .عرض موجز للوقائع و الطلبات و وسائل الإثبات المدعمة للدعوى 5

  للدعوة المؤيدةالإشارة إلى المستندات و الوثائق المرفقة و  6

دم ـهذا تحت طائل عو ،من القرار الإداري المطعون فيهكما ينبغي أن ترفق الدعوى بنسخة 

  )1(.ما لم يوجد مانع قانوني القبول

  :الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء-

ون ـفا للقانـعله مخالـالقرار الإداري و تج بهي مجموعة الحالات و العيوب التي قد تشو

مطعون ـرار الإداري الـاء أن القـفي معناه العام، فإذا وجد القاضي المختص بدعوى الإلغ

عيب السبب، عيب  (و مصاب بعيب من عيوب القرار الإداري الخمسة المعروفة فيه مشوب

حراف ـيب الانـراء،و عـو الإجكل ـالشة ـمخالف،عيب المحل ، عيب الاختصاصعدم 

  .كلها أو بعضها، عليه أن يحكم بإلغاء هذا القرار المعيب بعدم الشرعية )في استعمال السلطة

خمسة ـد العيوب الـبت أن القرار محل الطعن مشوب بأحوعلى الرافع دعوى الإلغاء أن يث

  )2( .التي تصيب أركان القرار الإداري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  190عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص   .د -1

 91عزري الزين ، المرجع السابق،ص   .د  -2
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  عية الخارجية و الداخلية عدم المشرو إلى الإلغاء،لدعوى  الموضوعيةفقد قسم الفقه الشروط 

ة ـ، و مخالفالاختصاصقواعد و تنصب على مخالفة :أوجه عدم المشروعية الخارجية:أولا

   .الإجراءاتالشكل و 

ص ـني لأنه من اختصاص شخيقصد به استحالة أداء العمل القانو:عيب عدم الاختصاص-أ

  :صورتين  الاختصاصعيب عدم  يأخذ، و أخر

ة ـلادي لا صـيمنح شخص ع أنالصورة تفترض  ههذالجسيم ،  الاختصاصعيب عدم -1

إداري مقحما نفسه في اختصاص الدارة من دون أن يمنحه قرار  إصدارلنفسه حق  بالدارةله 

   .القانون هذا الحق

اغتصاب شخص عادي سلطة إصدار القرار الإداري : ثنين هما ويظهر هذا العيب بوجهين ا

  .،و اعتداء سلطة التنفيذية على اختصاص سلطة قضائية أو تشريعية

ئات ـو ينشا بمخالفة قاعدة توزيع الاختصاص بين الهي: م الاختصاص البسيط عيب عد– 2

رى ـى سلطة إدارية أخالإدارية المكونة لسلطة التنفيذية،و يتجلى في اعتداء سلطة إدارية عل

  :وتتمثل صوره فيما يلي

 إداريةمن طرف سلطة  إدارييصدر قرار  آنو مفاده :الموضوعي صالاختصاعيب عدم -

  .هو من اختصاص سلطة أو عون أخر ،عون في مجال معين أو

اطب ـوينشا هذا العيب متى أصدرت سلطة إدارية قرار تخ:المكاني صعيب عدم الاختصا-

درة ـة مصـيم للسلطـيوجدان خارج الاختصاص الإقل ،يم به حالة معينةفيه شخص أو تنظ

  .القرار

ة يـة إدارـن سلطـدور قرار إداري عـو يقصد به ص:يمانعيب عدم الاختصاص الز - 

   )1(.في وقت لا تكون فيه مختصة قانونا بإصداره

ي قررها ـية التـهو مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكل:عيب الشكل و الإجراء -ب

  .ة لحماية الأفرادـضمانات لازم ابارهـالقانون بمناسبة إصدارها لقراراتها، وهذا باعت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 93عزري الزين ، المرجع السابق،ص  .د -1

 

  

  

  أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف و أثره القانوني ــ :نياـ الفصل الثـــ
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حول ـي أن يلغى القرار الإداري لمخالفته المشروعية الخارجية إلا أن ذلك لا يإن من الطبيع

واعد ـاة قـالقرار الملغى،و ذلك بعد مراع ندون أن تصدر الإدارة قرار جديد بذات مضمو

   )1(.رار الإداري ـغاء القـإل إلىمخالفتها  أدت يالشكل التو  الإجراءالاختصاص و 

  

بب و عيب ـوتتمثل في عيب مخالفة القانون و عيب الس:ةالداخلي أوجه عدم المشروعية:ثانيا

  .الانحراف في استعمال السلطة

رار الإداري ـل في القـن المحـهو العيب الذي يلحق أساسا برك:عيب مخالفة القانون -1

   .لمخالفته القواعد القانونية

المادية (ع ـللوقائ اديـو يقصد به صدور القرار الإداري بدون الوجود الم:عيب السبب -2

ي ـتكييف القانونالو الخطأ في  ،هذا القرار لإصدار الإداريةالتي تدفع السلطة  )أو القانونية

ائع ـالسليم لهذه الوقائع ،أو صدور القرار نتيجة الخطأ في تقدير مدى أهمية و خطورة الوق

  )2(. المادية و القانونية

ل ـي مثـوف ،ةـه من العيوب المشروعية الداخليوقد يتم إلغاء القرار الإداري بسبب ما شاب

رار ـهذه الحالة فإن الإلغاء لا يستبعد إمكانية أن تصدر الإدارة قرار جديد بذات مضمون الق

ية  ـتتقيد الإدارة في هذه الحالة بعدم الإصرار على تحقيق غايتها بأية كيف شريطة أنالملغى، 

  .تستوجب إلغاء القرار الجديدو مخالفة له  وإلا كان في ذلك اعتداء على حجية الحكم ،

مها ـتقسي نن قيام وقبول دعوى الإلغاء بمدى تحقق شروطها التي يمكـرهن يمك بالتاليو  

شروط شكلية و شروط موضوعية تنصب على صلب القرار المطعون وشروط عامة ، إلى 

  .اءـيه بإلغـف

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    2010،45ر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،دار هومه،الجزائر،عبد القاد.د -1

  97عزري الزين ، المرجع السابق،ص .د -2
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  مةــاتـالخ

حاولنا من خلال كل ما سبق تناوله في هذا البحث حول عيب الانحراف بالسلطة ، أن نبرز 

ة ـمن أوجب الإلغاء بالنسب هالمكانة الحقيقية التي كان يحضا بها داخل القضاء الإداري كوج

ة  ـبالصلتمت للصالح العام  للقرارات الإدارية المعيبة في أهدافها ، سواء باستهدافها غاية لا

ورة ـبق بصـأو بمخالفتها لقاعدة  تخصيص الأهداف ، أين لا حظنا بأن هذا العيب كان يط

ل ـدة وسائـس عـي تكريـواسعة ، ودون أن حرج من القضاء الإداري ، والذي أجتهد ف

ز ـلإثبات ، ساهمت بشكل ملحوظ في التقليل من صعوبة إثباته ، على اعتبار أنه عيب يتمي

اضي ـالمتقوي ـن القاضـه مـفاء ، كما سهلت بالمقابل من مسألة الاعتماد عليبالدقة والخ

  .على حد السواء 

ة ـس النسبـلقد حرص القاضي الإداري منذ ظهور عيب الانحراف بالسلطة على تطبيقه بنف

يز ـي يتمـية التـة الاحتياطـن للصفـتقريبا التي يطبق بها باقي العيوب الأخرى ، فلم يك

  .، متى استبانت معالجة وقام الدليل عليه هب أثير على الأخذبها أي ت

ادرة ـلك الصـواء تـس –ة ـام القضائيـبل إن الملاحظ من خلال استقرار العديد من أحك

عيب ـحا لـا صريقيـتطب بنىعن مجلس الدولة الفرنسي أو عن نظيره المصري ، والتي تت

تلك الأعمال القضائية المتميزة الدور الكبير الانحراف في استعمال السلطة ، ولقد كان لمثل 

  لمراقبة  ي الإداريفي إرساء أسس متينة لهذا العيب ، وفتح المجال واسعا أمام القاض

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  ا ـدى اتجاههـالقرارات الإدارية الصادرة في إطار السلطة التقديرية للإدارية من حيث م

عامة ، والهدف المخصص من قبل المشرع وهي بهذا الشكل قد مكنت المصلحة ال تحقيق نحو

بار أن الإدارة ـالقاضي الإداري من فرض رقابته على أهداف القرارات الإدارية ، على اعت

   .مقيدة دائما باستهداف المصلحة العامة ولا تملك أي تقدير حيال ذلك

ا ـاسـرناه أسـهدف ، أين حصكما تطرقنا في هذا البحث إلى جزاء عيب الانحراف عن ال

رد ـبهذا العيب ، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالف بفي إلغاء القرار الإداري المشو

من جرائه ، وقد لاحظنا بأن هذا الجزاء ، وإن كان لا يختلف عما يمكن أن يترتب عن باقي 

اء ـالقض لـا داخـالعيوب الأخرى ولقد وضحنا صور عيب الانحراف بالسلطة وانتشاره

ع ـذا راجـري ، وهـي والمصـالإداري وركزنا بالخصوص على القضاء الإداري الفرنس

واء ـي الإداري سـا أن القاضـإلى اتساع دائرة تطبيق هذا العيب في كل من الدولتين ، كم

وح ـفي فرنسا أو في مصر يقدم ، كما سبق إلا شارة إليه عملا قضائيا يتميز بالدقة والوض

ادة ـي مـيكتبه رجال القانون ف عليه الحال عندنا أين نجد الفرق شاسعا بين ماعكس ماهر 

اء ـالمنازعات الإدارية ، وما نلاحظ يوميا من قرارات قضائية صادرة عن قمة الهرم القض

، ندعو إلى مراجعة وكشفها الإداري ، أمام هذه الحقيقة المؤسفة ، التي لسنا سباقين لاكتشافها

ث اليـوم وإنـما فـي سلطـاته ، كما يحدداري في بلادنا، ليس في هيكلتهجهاز القضاء الإ

  ر ـرا أكثـار أمـة صـ، فتخصص القاضي الإداري في مادة المنازعات الإداريوأشخاصه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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وم ـمن مطلوب لتفعيل الرقابة القضائية عندنا ، وإعطائها مركزها المستحق ، الذي نراه الي

سيبقى انحراف الإدارة بسلطتها أمرا قائما ومنتشرا ، مادام القضاء  .مغيبا إلى أقصى الحدود

را  ـالإداري بتحاشي مراقبته أهداف القرارات الإدارية ، وسيبقى بذلك الفساد الإداري منتش

   .أمام تخاذل من لهم القدرة الكافية على الوقوف في وجهه

ية ـولى مسؤولية تراجع الاعتماد على هذا العيب بل المسؤولولا يتحمل المشرع بالدرجة الأ

على عاتق القاضي الإداري ، الذي جعل عيب الانحراف بالسلطة عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه 

إلا إذا تأكد من خلو القرار الإداري من باقي العيوب الأخرى متحججا بصعوبة إثباته خطورة 

م  ـراد وحرياتهـن الخطر الأكبر الذي يحيط بحقوق الأفاتهام الإدارة به ، وهو بهذا بغفل ع

  .من جراء انحراف الإدارة بسلطتها 

يا ـيب احتياطـدف عـوالمقصود بقول أن القضاء الإداري جعل من عيب الحياد عن اله

ذ ـاد يأخـجزائر لا يكـاء الإداري الـهو القضاء الإداري الفرنسي والمصري، لأن القض

  .طلاق بهذا العيب على الإ

كما توصلنا من خلال بحثنا في هذا الموضوع ، إلى أن تطور الرقابة القضائية على السلطة 

ان ـالتقديرية للإدارة أدى بدوره إلى تراجع الاعتماد على عيب الانحراف بالسلطة ، كونه ك

ذلك بضمان  ،العيب الأكثر فعالية من حيث التقليل من خطورة ممارسة هذا النوع من السلطة

  تجاه قرار الإدارة نحو هدف المصلحة العامة ، وقد تمثل هذا التطور على وجه الخصوص ا

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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زايا ـالم ينـوكذا الرقابة على الموازنة ب رقابة على خطأ الواضح في التقدير،في ظهور ال

ة ـورة ممارسـن خطـحد موالتكاليف ، ولعل لها تبين الوسيلتين أهمية لا يماري فيها في ال

السلطة التقديرية من الإدارة ، غير أن أشرنا العيب الأقدر على كشف فساد الموظف الإداري 

هم ـن وراء وظيفتـداري من الموظفين الذين يسعون مفهو بهذا يساهم في تطهير الوسط الإ

راد ـفقوق الأـغا بحـررا بالـإلى تحقيق منافع شخصية غير مشروعة ، ملحقين بذلك ض

  .وحرياتهم 
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  ملخص إلغاء القرار الإداري لحياده عن الهدف المخصص لإصداره 

  

يعد  عيب الحياد عن الهدف من أخطر العيوب التي نشوب القرار الإداري و ذلك لتعلقه بنية 

رار ـرر من القـالمتض باءـأعد من ـا يزيـمصدر القرار و صعوبة  لصعوبة إثباته، مم

الحياد  أوالحياد عن تحقيق المصلحة العامة : رتين الفك إحدىأن هذا العيب لا تخرج عن  إلا

     . عن قاعدة تخصيص الأهداف والتي ينصب موضوع  بحثنا عليها

الفصل الأول تحت عنوان ماهية عيب الانحراف : حيث قسمنا موضوع البحث إلى فصلين 

 و فيه نتناول تعريف عيب الانحراف عن الهدف و ذلك من خلال أراء جمهور، عن الهدف

يوب عدم ـن باقي عـزه عـما يمي إبرازلال ـمن خ وذاتيته ـهالفقهاء ، و تحديد خصائص

و وسائل  رق خلال هذا الفصل إلى تعريف قاعدة تخصيص الأهدافـنتط اكم .المشروعية

اه ـد خصصنـاني فقـالمباشرة و غير المباشرة ، أما الفصل الث اإثبات عيب الانحراف عنه

 تلف صورـرض فيه لمخـداف و نتعـصيص الأهـعن قاعدة تخلتحديد أوجه الانحراف 

و المتمثلة في خطأ رجل الإدارة في تحديد الأهداف  ،الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف

وفي الأخير  ،وسائل تحقيق الأهداففي استعمال  الإدارةالمناط به تحقيقها وكذلك خطأ رجل 

اء ـبل إلغـاول فيه سـص الأهداف  ونتنللانحراف عن قاعدة تخصي يللأثر القانون قنتطر

   .  القرار الإداري
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